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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى ٠٠٠١1‏ 


رقم الإيداع 
٠‏ كه غ/لا. ,؟" 


قر متسر 0 
- تصلقيد : الحياة الخاصة للفرد لازمة من لوازم الحياة الإنسانية . وهسى 
الشرط لممارسة غيرها من الحقوق والحريات . وهى السبيل إلى برهنة المرء 
لشخصيته ف المجتمع , وإلى أن يحظى بقدر من الحرية ينأى يما عسن تسدخل 
الآخرين ١‏ وأن يتحقق له صياتتها من تدخل سلطة الدولة وامجتمع والغير(' ). 
ومن ناحية أخرى فإن حرية التعبير بصورها المختلفة هى إفصاح عن الشخصية 
الإنسانية فى المجتمع , وهى الضمان الذى يقوم عليه أى مجتمع ديمقراطى حرد' ). 
- أزمة الحياة الخاصة : 
إن انتشار وسائل الإعلام والمرئية والمقروءة » وتنافس بعض الصحف فى 
الخوض ف تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد » سعياً وراء تحقيق سبق صحفى , 
واجتذاب أكبر عدد من القراء سعياً وراء الانتشار وتحقيق كسب مادى , قل 


أدى إلى التنقيب فى الخحياة الخاصة للأفراد وكشف أسرارهال). ويتفق ها يدشر 
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(”) الدكتور محمود عبد الرحمن محمد: نطاق الحق فى الحياة الخاصة , دراسة مقارنة , دار النهضة 
العربية (5 )١935‏ , ص / ؛ الدكتور هشام محمد فريد رستم:الحماية الجنائية لسرية السوابق 
الإجرامية )1١95515(‏ ص . 


من أسرار الخياة الخاصة لبعض الأفراد مع نزعة الفضول التى تجعل النقائص 
الأخلاقية للآخرين وتتبع سوءاتهم مثيرة لاهتمام القراء أكفر مسن الأفعال 
الفاضلة('). وقد استخدم نشو أسرار الحياة الخاصة كأحد الأسلحة السياسية فى 
التشهير بالخصوم , والتدكيل يهم بقصد إضعاف شعبيتهم والنيل منهم. 

وقد أدى ظهور النظم التسلطية إلى إزالة الحدود بين ما يدخل فى نطاق الحياة 
الخاصة للفرد . وبين المجال الذى يجب أن تقف عنده سلطة الدولة عند ثمارسة 
سلطاتها(' ). ش 

كما أدى التقدم العلمى إلى التأثير فى الحياة الخاصة من وجهين: الأول هو 
استحداث وسائل للتجسس على الأسرار وسهولة الحصول عليها وذيوع 
استخدامها , وهو ما أدى إلى سهولة التنقيب عن الأسرار وكشفهار). 

والثابئ: إن التقدم العلمى قد أدى إلى استحداث وسائل جديدة للنشر والإعلام 
ونقل المعلومات م تكن موجودة من قبل » وهو ما أدى إلى زيادة عدد من يطلع 
على الأخبار زيادة كبيرة فضلا عن سرعة تداول هذه المعلومات( ). 

وقد ساهم الصراع الاقتصادى والمنافسة الحادة كذلك بدور فى أزمة الحياة 
الخاصة: فتحقيق السيطرة فى امجال الاقتصادى , والخروج من دائرة ال ركود 
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التجارى » قد أدى إلى استخدام سلاح التنقيب ف الحياة الخاصة للمتنافسسين 
ومحاولة التشهير كم . 
-الصحافة والحق فى الإعلام : 


يقصد بالحق فى الإعلام حق كل إنسان فى أن يستخلص ويتلقى وينقل المعلومات 
والأنباء والآراء على أية صورة دون تدخل من أحد. وهذا الحق على هذا النحو 
وثيق الصلة بالصور المختلفة لحرية الرأى والتعبير » ولا سيما حرية الصحافة 
والإعلام » وإن كان أوسع من حرية الإعلام لتضمنه فضلاً عن حرية الوصول 
لمصادر الأنباء ونشرها » حرية الكافة فى البحث والتلقى والاتصال والندشر 
والتوزيع لكافة لمعلومات والأفكار('). وتتعدد وسائل استعمال الحق فى الإعلام 
بين وسائل مسموعة ومرئية ومكتوبة('). وقد حاول جاتب من الفقه التميبز بين 
الإعلام والصحافة فى أن الأول يهدف إلى إحاطة الجمهور بالواقعة فى حد ذاقا 
ومن ثم يظل محايداً وموضوعيا دون أن يصيغها بأية صبغة أيدلوجية . فالإعلام 
يقتصر على مجرد تقديم معلومات محددة ومعلنة , بخلاف الصحافة التى تتساول 
صياغة وتحليل هذه المعلومات وتسبغ عليها صبغتها الفكرية والسياسية('). 

وف تقديرنا فإن التطور الذى لحق بدور الإعلام فى المجتمعات المعاصرة لم يل 
منه أداة محايدة تقتصر على مجرد تقديم المعلومات وعرضها للجمهور ؛ وإغنما 
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أضحى أداة لتكوين الرأى العام وتوجيهيه » وذلك من خلال تحليل وتقيم ما 
يقدمه من معلومات » وما يطرحه حوفا من أفكار وآراء. 

- تحذيد مدلول الصحافةه: 

اختلف الرأى فى تحديد المقصود بالصحافة , فالنشأة التاريخية للصحافة وارتباطها 
بالنشر . جعل البعض يذهب إلى تحديد مدلول الصحافة بأنها تشمل كل ما يدنشر 
بطريق الطبع. وعلى خلاف هذه الوجهة , فإن رأياً آخر يحدد مدلول الصحافة 
على نحو أضيق نطاقاً , فهى تشمل ما يتم نشره على نحو دورى مسن مجسلات 
وصحف('). على أن الرأى الراجح يذهب إلى عدم تحديد مدلول الصحافة 
بقصرها على ما ينشر فى الصحف والمجلات المطبوعة ؛ وإنما يعطى لا مدلولاً 
واسعاً . على تحو يشمل معه الصحافة الناطقة والمصورة("). 

وعلة هذا الوأى أن العبرة فى تحديد مدلول الصحافة ترجع إلى طبيععة العمل 
الصحفى باعتباره وسيلة لتبادل الأخبار والمعلومات وكونه استخداماً للحق فى 
حرية التعبير » بصرف النظر عن المستحدثات العلمية التى قد تضيف وسائل 
جديدة لدشر الخبرد). 

- أهمية الصحافة والصلة بينها والحياة الخاصة: 

للصحافة -سواء فى مدلولها الواسع أو الضيق- أ*مية كبيرة فى المججمعات 
المعاصرة. فهى تعد وسيلة للتعبير عن الرأى ووسيلة إلى تكوين الرأى العام فى 


(') انظر في عرض هذين الرأيين دون تأييدهها: 
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كافة المجالات . وهى وسيلة إلى بث الأفكار وخلق مناخ ذهننى ونفسى 
للأشخاص المخاطبين ها('). وتبدو الصلة بين الصحافة والحياة الخاصة وثيقة, 
وعلة ذلك أن العمل الصحقفى يقف دائما على الخط الفاصل بين مايجوز 
الخوض فيه من مسائل تدخل فى نطاق الحياة الخاصة للأفراد . وما يجب أن يبتعد 
عنه لمساسه يمذا الحق. 

ويتوقف تحديد نطاق الحق فى الخياة الخاصة على تحديد النطاق الذى يجب أن 
يتوقف عنده الحق فى الإعلام: فاتساع نطاق الحق فى الإعلام يقابنه ضيق فى 
نطاق الحق فى الحياة الخاصة . وعلى العكس من ذلك فإن تحديد مدلول واسع 
للحياة الخاصة بمتنع على الغير الخوض فيها , يؤدى إلى ضيق فى نطاق الحق فى 
الإعلام على نحو يكون تجاوز نطاقه أمرا غير مشروع. 

- القيود الواردة على حرية الصحافة واتصالها بحماية الحياة 
الخاصة: 

إن حرية التعبير قد تفضى إلى أن يكون ما تنشره الصحافة حكماً بغير قضاءء 
أو دعوى , وبدون دليل . ولا يتاح للمجنى عليه فيه إمكانية الدفاع عن نفسه 
؛ وهو ما قد يعرض حقوق الأفراد وحرياتم للخطر , وعلى الأخص حقهم ى 
حرمة حياتهم الخاصة('). إن حرية التعبير عن الرأى هى إحسدى الحريبات 
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الدستورية المسلم بما. ولكن هذه الحرية ليست مطلقة ؛ بل تحدها بعض القيود 
5 وأهم هذه القيود احترام الحياة الخاصة للأفراد('). 

وقد ذهب القضاء الفرنسى ف تأصيل الصلة بين خرية التعبير وحرمسة الحياة 
الخاصة إلى أن "حرية تبادل الأفكار والآراء هى قاعدة أساسية لها قيمة دستورية 
دخلت إلى حيز التطبيق منذ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان , ولا يحدها قيد إلا 
فى الأحوال التى تنطوى على إساءة استعمال لهذه الحرية والمنصوص عليها فى 
القانون"('). وقد ذهبت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية(') إلى أن حرية 
التعبير عن الرأى ها أولوية على سائر الحقوق العامة المنصلة بالشخصية . وعلى 
الأخص الحق فى الشرف والاعتبار(). 

وتحقيق التوازن بين حق امجتمع فى إعلام الجمهور بالأمور الى همه , وحق الفرد 
فى حماية حياته الخاصة هو أمر يتوقف عليه نجاح السياسة التشريعية فى النظسام 


القانوى. 
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وقد ذهب رأى ف الفقه إلى أن الشارع قد انحاز -فى التعارض بين الحقسين- إلى 
مصلحة امجتمع وغلبها على مصلحة الفرد باعتبارها المصاحة الأعلسى شأنا 
والأهم » فأباح لوسائل الإعلام بضوابط حرية التشر , حستى ولو تضصمنت 
عبارات تدخل بحسب الأصل ف باب القذف والسب(أع. وأن التعارض بين حق 
النشر وبين حق الفرد فى حياته الخاصة قد يوجب التضحية بحق الفرد فى سبيل 
حق امجتمع('). 

وف تقديرنا أن هذا الرأى محل نظر ؛ ذلك أن الحقوق لا تتعارض فيما بينها, 
وإما يكون لكل منها نطاقه المرسوم . وإذا كان الشارع يحمى الحق فى الحياة 
الخاصة . فانه لا تعارض بينه وبين حرية التعبير والحق فى الإعلام ؛ ولم يبت 
انياز الشارع لأحد الحقين دون الآخر , ولكنه نظر إلى الحق باعتيار أن له 
وظيفة اجتماعية ترسم إطار استخدامه. وحرية الصحافة ليست استنتاء على 
الحق فى الحياة الخاصة ولا تنطوى على مساس به. وتحليل النصوص التشسريعية 
الى قررها الشارع لحماية الحياة الخاصة تكشف عن أن حرية الصحفة لا 
تنطوى على انتقاص من الحماية التى أسبغها على حرمة الحياة الخاصة. 

- حرمة الحياة الخاصة فى الشريعة الإسلامية: 

يتناول بعض الفقه حرمة الحياة الخاصة فى الشريعة الإسلامية على نحو يصرادف 
مع الحق فى الأمن , فيعتبرون النصوص الواردة فى بيان حرمة الفسرد فى نقسه 
ودمه وماله وعرضه ء وفى عدم الاقّام بالظن من قبيل النصوص التى تحمى الحياة 


(') الدكتور هشام رمحم : الحماية الجئائية لسرية السوابق الإجرامية ص "117 . 
(') الدكتور جمال الدين العطيفى: الأساس القانوئ لإباحة القذف فى حالة نشو أخبار الجبرائم 
والتحقيقات الصحفية , مجلة القانون والاقتصاد , العدد الثالث سنة 93569 .ا ص 537. 
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الخاصة('). وف تقديرنا أن هذه الوجهة محل نظر ؛ ذلك أن الشارع الإسلامى 
قد ترك باب الاجتهاد مفتوحاً لاستخلاص نظرية لحماية الحياة الخاصة فق 
الشريعة الإسلامية. والنصوص التى تحمى حرمة النفس أو البدن وغيرها مسن 
حقوق تختلف عن الحق فى حرمة الحياة الخاصة ؛ لا شك ف أن حماية هذه 
الحقوق سوف يؤدى إلى حماية الحياة الخاصة بطريق غير مباشر . ولكن هذه 
النصوص ليست مخصصة لحماية الحق فى الحياة الخاصسة بصفة أساسية. وف 
تقديرنا أن الشارع الإسلامى نص على حماية حرمة الحياة الخاصة بعدة نصوص 
تتحدد فى مضموفا فى عدم جواز اقتفاء أمور الئاس بغير علم » وعسدم جواز 
التجسس عليهم وحظر إتباع عوراتهم 

فيقول الله سبحانه وتعالى : "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"(') » ويقول تعالى "ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحكم أخيه ميت فكرهتموه(”). ويقول : 


(') الدكتور محمود عبد الرحمن : ص 18. وانظر فى هده الوجهة أيضاً الدكتور ماجد الحلو ء 
حيث يرى أن اشتراط الشارع الإسلامى أربعة شهود لإثبات جريمة الزنا عله خماية الحق ىق 
الخصوصية. انظر: الحق فى الخصوصية والحق فى الإعلام . بحث قدم إلى مؤتمر الحق فى حرمة الحياة 
الخاصة الذى عقد فى الفترة من 4 إلى 5 يونيه سئة ١941‏ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية » ص 
.١‏ وق تقديرنا أن هذه الوجهة محل نظر , ذلك أن علة إيجاب هذا العدد من الشهود هو رغيسسة 
الشارع الإسلامى فى حماية الحق فى الشرف والاعتبار : والذى ينال منه الرمسى بالزنا أو نفى 
السب . كما أن الشارع قصد أيضاً إلى الستر على الجائ وتشجيعه على التوبة » وعدم شيوع 
الرمى بالفواحش فى امجتمع . ولم يقصد الشارع الإسلامى -قاية حياة الجابئ الخاصة بمذا العدد من 
الشهود. 

(') سورة الإسراء الآية 89. 

() سورة الحجرات الآية 17 


صن اح 


"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوالهم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة"('). 
وبذلك يكون الشارع الإسلامى حرص على حماية الحياة الخاصة من الاعتناء 
عليها . ويكون مدلول هذه الحياة محددا فيما يرى الشخص حجبه عن الآخرين 
» ولا يمكن الوقوف عليه إلا بالتجسس. 
- نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية: 
نصت المادة * ١‏ من الإعلات العالمى لحقوق الإنسان لسنة /9984 على وجوب 
احترام حرمة الخحياة الخاصة , كما نصت المادة ١4‏ على كفالة حريةالرأى 
والتعبير. ونصت الادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسسنة 
على احترام الحياة الخاصة. ونصت المادة' ١١‏ من اتفاقية نيويورك 
لحقوق الطفل لسنة ١355٠‏ على عدم جواز القدخل التعسفى ف الخياة 
اخاسار). 

خطة التشريعات المقارنة فى النص على حماية الحياة 
الخاصة: 
- القانون المصرى : 
م تنص الدساتير المصرية المتعاقبة صراحة على الحق فى الحياة الخاصة ؛ وإنما 
نصت على بعض تطبيقات استعمال هذا الحق , ومثال ذلك النص على حرمة 
المنازل » وعدم جواز إفشاء سرية المراسلات (اللمادتان الثامنة والحادية عشر من 
دستور سنة 191747) » وقد انتهجت الدساتير اللاحقة هذه الخطة إلى أن صدر 
دستور سنة ١51/١‏ والذى أقر صراحة أن "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها 


(') سورة النور الآية 15. 
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القانون" (الفقرة الأولى من المادة © 4 من الدستور) . ولم يكتف الدستور بالدنصس 
على هذا الحق ؛ بل أنه نص كذلك على بعض تطبيقاته مغل حرمة المراسسلات 
والمحاذثات (الفقرة الثانية من المادة 48 ) وحورمة المسكن (المادة 44 ). وقد 
نصت الادة /41 من الدستور على أن : "حرية الوأى مكفولة » ولكل إنسان 
التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل 
التعبير".ونصت المادة /1٠؟‏ من الدستور على أن تمارس الصحافة رسالتها بحرية 
واستقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير. ونصت المادة 7١4‏ منه على 
أن حرية الصحافة مكفولة. 

وعلى الرغم من أن القانون المدى المصرى لم ينص صراحة على إقرار الحق فى 
الحياة الخاصة خلافاً لخطة الشارع الفرنسى ؛ إلا أن الرأى الراجح فى الفقه(') 
كيل إلى تأسيس الحق فى الحياة الخاصة على المادة 8ه من القانون المدبئ والتى 
تنص على أن : "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقسوق 
الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه 
من ضرر". 

وقد نص الشاوع المصرى فى المادة "٠4‏ مكرراً من قانون العقوبات على أن 
تجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين » وذلك إذا ارتكب الجانى 
أحد أفعال التجسس السمعى أو البصرى فى غير الأحوال المصرح يما قانوناً أو 
بغير رضاء امجنى عليه . 

كما نصت المادة 8م مكررا (أ) على معاقبة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو 
استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحنصلاً عليه ياحدى الطرق 
المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن. كما شدد الشسارع 


(') الدكتور محمود عبد الرحمن : ص 8". 


 ؤخ#-‎ 


العقاب على كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها ياحدى 
الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. كما شدد 
العقاب على إذا ارتكبت الجريمة من موظف عام. , 

ونصت المادة 7١‏ من القانون رقم 45 لسمة 1995 بشأن تنظيم الصحافة على 
أنه لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين » كما لا يجوز 
له أن يتعاول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصقة النيابية العامة 
أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا 
المصلحة العامة. 

وقد نصت المادة !؟ من هذا القانون على المعاقبة على مخالفة أحكام المادة 
سالقة الذكر بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن حمسة آلاف جنيه 
؛ ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين. 

- القانون الفرنسى : 

أفرد الشارع الفرتسى الفصل الخامس من الباب الثابى فى قانون العقويات 
الصادر سنة ١5944‏ بعنواتن "الاعتداء على الشخصية"(') , ونص ف القسم 
الأول على تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة(9') » وذلك ف المواد 1-9575 إلى ش 
-" من قانون العقوبات. وقد جرم الشارع الفرنسى صوراً محددة مسن 
صور الاعتداء على الحياة الخاصة , أبرزها الاعتداء على حق المرء فى سسرية 
أحاديثه الخاصة , وحقه فى صورته("). غير أن الشارع الفرنسى قد نص على 
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“تناية المسكن ضمن النصوص المقررة لصيانة الحق فى الحياة الخاصة (المادة 
4-5 من قانون العقوبات). 

- القانون الألمانى : 

نص الشارع الألمابئ على حماية الحياة الخاصة فى المواد 7٠٠١‏ إلى ٠٠١8‏ من 
الفصل الخامس عشر من القسم الخاص فى قانون العقوبات » وقد مل عنوان 
هذا الفصل "المساس بالحياة الشخصية ونطاق السر"('). وجرم الشارع الألمالن 
فى المادة 7١1‏ سرية الحديث » وف المادة 5٠7‏ الاعتداء على سرية المراسللات 
؛ وفى المادة 7٠١7“‏ الاعتداء على الأسرار الخاصة , وف المادة 4 7١‏ نص علسى 
تجريم استغلال السرد"). 

-القانون الأنجلو أمريكى: 

م ينص القانون الإنجليزى صراحة على تجريم الاعتداء على الحق فى الحياة 
الخاصة , وقد تقررت حماية هذا الحق على نحو غير مياشر من خلال نصوص 
متفرقة تكفل حماية الحق فى مضمونه. ومن أهم هذه النصوص ما نص عليه 
الشاوع الإنجليزى من تجريم القذف والتعدى على حرمة المسكن. 

ولم يكن الدستور الأمريكى ينص صراحة على حماية حق المرء فى حياته الخاصة , 
غير أن القضاء الأمريكى أقر هذا الحق », ثم لم يلبث وأن نص عليه التعديل 
الرابع للدستور . إذ نص هذا التعديل على حماية حق الفرد فى حرمة حياته 
الخاصة من كل تدخل لا مبرر له من الدولة 

وقد نص التعديل التاسع للدستور على أن.النص على. حقوق معينة. فى الدستور 
الاتحادى لا يترتب عليه إنكار أو التقليل من الحقوق المكتسبة الأخرى للأفراد 
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دقة البحث : يسم البحث ف الصلة بين الصحافة والحياة الخاصة بالدقة , 
ذلك أن فكرة الخياة الخاصة ليست محل اتفاق فى الرأى , إذ اختلفت الآراء فى 
تحديد مضموفا اختلافاً كبيراً » وهذا الاختلاف ف المضمون يؤدى إلى ضيق أو 
اتساع الحق فى الإعلام بالنسبة لها. ومن ناحية أخرى فإن مدلول الحياة الخاصة 
فى القانون الجنائى قد يختلف عن غيرة من القوانين . ولا سيما القانون المسدى. 
كما يتميز تجر.م المساس هّنا بالحداثة النسبية فى خطة التشريعات المقارنة. 

وتغير الدراسة التعساؤل عن ماهية الحق فى الحياة الخاصة الذى بمتنع عن الصحافة 
المساس به . وما هى عناصر هذا الحق ونطاقه , وما هى الأفعال التى تنال منه , 
وما هى خطة التشريعات المقارنة فى النص عليها » وهل نجحت هذه الخطة فى 
كفالة هذا الحق؟. 

- تقدديم : 

نقسم هذا البحث إلى فصلين فنتناول فى الأول تحديد ماهية الحياة الخاصة 
ونطاقها وتمييزها عن غيرها من الأفكار , ثم نبين فى الثابئ صور المساس يما عن 
طريق النشر , ومدى الحماية الجنائية التى أسبغتها التشريعات المقارنة عليها , ثم 
نخسم الدراسة بخائمة نوضح فيها أهم النتائج الى استخلصتها. 


-1١ه-‎ 


الفصل الول 

ماهسة الحق فى الحياة الخاصة 
-تمقيد: 
نعاول فى هذه الفصل بالدراسة اختلاف الآراء فى تحديد مدلول الحياة الخاصة , 
وملامح هذا الحق , وتمييزه عما يشتبه به من أفكار أخرى وأخيراً نبين عناصر 
هذا الحق فى خطة العشريعات المقارنة. 

-١‏ مدلول الحق فى الحياة الخاصة 
_نصلتيد: 
انقسم الرأى فى تحديد مدلول الحق فى الحياة الخاصة ما بين منكر لتعبير الحق فى 
الحياة الخاصة , وبين من هو مؤيد له , على أن من أيد وجود هذا الحق لم يتفسق 
على مضمون واحد له , وفيما يلى نبين هذه الاتجاهات. 
- الرأى المنكر لتعبير الحق فى الصاة الخاصهة: 
أثار تحديد مدلول الحياة الخاصة ونطاقها الكثير من الصعوبات . وقد أدت 
هذه الصعوبات إلى اتجاه جانب من الفقه إلى رفض إقرار وجود حق فى الحيساة 
الخاصة للفرد , وقد كان من أهم حججهم : أن الخصوصية فكرة غير محددة 
يكتنفها الغموض ؛ ويصعب وضع تعريف لهار') , وأن طبيعة الحياة داخصسل 
امجتمع تقتضى أن يقبل المرء قدراً من تطفل الغير على حياته الخاصة . متى كان 
ذلك فى الحدود المعقولة. وأن من شأن فرض قيود على تدخل الصحافة فى الحياة 
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الخاصة أن يحجب الحقيقة عن الرأى العام . وأن يشجع على انتشار الفكر 
الشمولى , وهو ما يهدد الدبمقراطية. وأن من الأفضل عدم تدخل القانون 
الجنائى لفرض احترام الحياة الخاصة ؛ وإنما يكون من الملائم ترك الأمر للرأى 
العام والذوق السليم وآداب المهنة وأخلاقياقا » إذ أن هذه الاعتبارات هى 
وحدها الكفيلة باحترام الحياة الخاصة. 

ويضيق أنصار هذا الرأى أنه من الصعوبة بمكان التمييز بين ما يدخل فى نطاق 
الحياة الخاصة للأفراد , ومن ثم بمتنع عن الآخرين التدخل فيه ؛ وبين ما فرج 
عن هذا النطاق الذى يكون من الجائز التدخل فيه والمساس به. وأن التطور فى 
المجتمع وانحسار النظرة الذاتية الى كان الفرد لا يعنى فيها إلا بشئونه الخاصة 
وزيادة نزعة المعرفة لدى الأفراد , بالإضافة إلى التطور العلمى الذى صاحب 
هذه الترعة يوجب على الأفراد أن يتنازلوا عن قدر من خصوصياقهم('). 

وقد أثار البعض صعوبة تتعلق بالتطبيق القضائى للنصوص التى تحمى الحياة 
الخاصة . فإذا كان هذا مدلول الحق فى الحياة الخاصة غير محدد . فإن القضاء 
سيختلف أيضا فى تحديده. ويزداد الأمر دقة فى نطاق المساس يمذا الحق عسن 
طريق النشر » ذلك أن على القاضى أن يحدد ما إذا كان الجاتب الذى تم 
المساس به يتعلق بالمصلحة العامة التى يبتغى الصحفى تحقيقها , أم أنه ينتمى 
فحسب إلى الحياة الخاصة , وهو أمر يصعب تقديره ,» كما يصعب تحديد ضابط 
واحد يسود تطبيقه . وعلى سبيل المثال فإن الجانب المتعلق بالعناصر اللمالية 
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للشخص , يختلف الرأى حول ما إذا كانت تدخل فى نطاق الحياة الخاصة أم 
تخرج عنها('). 

وقد تأثر القانون الإنجليزى هذه الانتقادات , فلم ينص على الحق فى 
الخصوصية, على الرغم من توقيع المملكة المتحدة على الاتفاقية الأوربية لحقوق 
الإنسان » والتى تتضمن النص على احترام الحياة الخاصة('). 

- اختلاف الرأى حول تحديد مدلول الحياأة الخاصة: 

اختلف الرأى حول تحديد مدلول الحياة الخاصة اخعلافا ير على نحو تعذر 
معه وضع تعريف لها. والنصوص الدستورية التى نصت على وجوب احترام 
الحقوق الفردية . ومن بينها الحق فى حرمة الحياة الخاصة لم تتضمن تحديدا لماهية 
هذا الحق('). كما أن نصوص التشريعات المقارنة قل خلت من تعريف لماهية 
الحياة الخاصة( ). 

ونشير فيما يلى إلى الآراء التى حاولت تعريف الحق فى اللحياة الخاصة: 

ارتبطت الحياة الخاصة فى نشأقا التاريخية بفكرة "الحياة المزلية"(”) , بحيث كان 
المقصود منها يتحدد فى حرمة المسكن(')'). ثم نظر إلى الحق فى الحياة الخاصة 
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بأن مضمونه يتحدد فى حق المرء فى ألا يعكر صفوه أحد(') » وتعبيرا عن هذه 
الفكرة جرم الشارع الفرنسى المضايقات الجدسية(') باعتبارها تنطسوى علسى 
المساس يمذا الحق (). 

وذهب رأى إلى تحديد الحق فى الحياة الخاصة بأنه :"حق المسرء فى أن يترك 
وشأنه() فى عيش حياته الخاصة"(5) » وهذه الحياة تشمل كل ما يكون خلف 
الأبواب المغلقة من أمور قم الشخص , وبصرف النظر عن طبيعتها وسواء 
أكانت متصلة برغبة الشخص ف العيش وحيدا أو كانت متعلقة بحياته العائلية أو 
الشخصى أو كانت متصلة بالجانب الروحى للفرد( ). 

وعرفها البعض الحق فى الحياة الخاصة بأنه حق الشخص أن يعيش فى هدوء 
وسكينة(')7”) , وأن قيام الغير بدشر أمور متعلقة بحياته الخاصة دون إذنه أو 
موافقته تنطوى على عدوان على الحياة الخاصة('). وقد تأثر قانون الصحافة 
الفرنسى الصادر سنة ١857‏ يمذه النظرة إذ جرم كل عمل صحفى يتضمن 


“عاط عل 16أدغ ند هآ 6 /أم:4” و 

| ."زوب بور ءلم عور“ 0 

.م ,180.هد : وما واءظ 0١‏ 

«* 410116 الإوآ عط وا أناوة: 31:6 أ 

كاء ترطرهط 11:6 ,مط ملستل كه ترجه دياك :117151/808513121[7 110717 0 


تلوعانوءه3) 1051113 م 75.ص, 1988 مم7 صعلاز ,طيرط عتؤاسرعوه-مه 
و 11211كه 1نأء1ثةه][ كثنه1!للن ,, :6071101 عاتتعاصدعك , ععنهواأأطلم كفاع طاءا 
1977 , 15[ 

5م , الرعطم18 أ 


0 ا 6ل 6 1أه0” رك 
.م ,10.180 : عع انوع 8 رثن 
(؟) الدكتور محمود عبد الرحمن : ص 48.. 


مساسا بالحياة الخاصة سواء أكان ذلك عن طريق نشر موضوعات أو صور دون 
إذن صاحبها('). 

وقد ذهب البعض إلى أن الحق فى الحياة الخاصة يعتى الحق فى الخلوة , أى حق 
الفرد فى أن ينأى بنفسه عن المشاركة الاجتماعية مع الآخرين . وهذا الحق 
ينطوى على حرية الفرد فى تقدير ما يسمح به للآخرين من إطلاع على أموره 
الشخصية('). 

ويرى جانب من الفقه أن التعريفات السابقة لمدلول الحياة الخاصسة تتصسف 
بالضيق . ومن ثم فهى لا تشمل حق المرء فى حرمة مسكنه وسرية مراسلاته » بل 
ويرى هذا الجاتب أن حق المرء فى خصوصية سيارته وعدم تعرضها للتفتيش هو 
من تطبيقات الحق فى اللحياة الخاصة('). 

وذهب جانب آخخر من الفقه إلى أن الحياة الخاصة هى إطار يضم مجموعة مسن 
الحقوق والحريات التى يسبغ عليها الشارع حمايته » تقوم على أساس رغبة الفرذ 
فى استعمالها دون مشاركة الآخرين(). 

وعرف بعض الفقه الحياة الخاصة بأنها النطاق الذى يمكن للمرء فى إطاره مكنة 
الانسحاب أو الانزواء عن الآخرين . بقصد تحقيق نوع من السكينة والحفاظ 
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وقد ذهب البعض فى تفسيره لنص المادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية لحقوق 
الإنسان إلى أن الحق فى الحياة الخاصة يشمل حق المرء فى اختيار نموذج حياته 
العائلية والجنسية » وى سرية مراسلاته وحرمة مسكنه(' ). 

وقد امتد الخلاف فى تحديد مدلول الحياة الخاصة إلى أحكام المحكمة الأوربية 
لحقوق الإنسان , فالمادة الثامنة من الاتفاقية الأوربية سالفة الذكر لم تحدد 
المقصود بالحق فى احترام الحياة الخاصة , وهو ما أدى إلى صدور عدة أحكام من 
المحكمة الأوربية اعتبرت صورا عديدة من تطبيقات الحق فى الحياة الخاصة 
تراوحت بين "الحق" فى ثمارسة الشذوذ الجسسى إلى الحق فى تلقى المعلومات . 
وهو ما يكشف عن القدر الكبير من عدم التحديد الذى يشوب فكرة الحياة 
الخاصة("). 

- الحق فى الخصوصية فى القانون الانطو أمريكى: 

للحق فى الخصوصية ف القانون الأنجلو أمريكى اعتباران : الأول النظر إليه 
باعتباره حقا دستورياً يتضمن تقييد سلطة الدولة فى ألا كن نوت سين 
للفرد , وألا تتدخل تشريعياً فى شئونه الشخصية , فهو حق للفرد فى مواجهة 
التدخل غير المشروع للدولة('). 


وم الدكتور مدوح خليل حمايه الحياة الخاصة ف القانون الجنالى 4 دراسة مقارنة عرسالة دكتوراه 
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والجانب الثائ يتضمن الحق فى طلب التعويض عن الضرر الناجم عن العدخل 
غير المشروع فى خصوصية الشخص١(').‏ 

وفيما يلى نتناول بالدراسة مدلولى الحق فى الخصوصسية فى القانون الأنجلو 
ا 

١‏ الحق فى الخصوصية كأساس للمطالبة بالتعويض فى القانون 
الأنجلو أمريكى: 

اتقسم الرأى فى فقه القانون المدى الأنجلو أمريكى حول مدى تمصع الحق فى 
الخصوصية باستقلال عن باقى الحقوق كالحق فى الملكية والحق فى السمعة والحق 
فى السلامة الجسدية وغيرها: ففى حين ذهب اتجاه فى القضاء المدئ الأمريكى فى 
بعض الولايات إلى أن الحق فى الخصوصية لا يتمتع باستقلال خاص عن باقى 
الحقوق ؛ فإن جاتباً من قضاء بعض الولايات الأمريكية الأخرى ذهب إلى 
الإقرار باستقلال هذا الحق وتميزه عن غيره من الحقوق , وصلاحيته كأساس 
لدعوى المطالبة بالتعويض فى حالة المساس به(" ). 

وسئد الوجهة التى لا تقر استقلال الحق فى الحياة الخاصة أن الشريعة العامة 
الإنجليزية /28 ا دومودره0 لا تعرف هذا الحق » وأنه يمكن التوصل إلى حمايسة 
مضمونه استناداً إلى حقوق أخرى ينص عليها القانون . ودون داع للاسساد إليه 
؛ بيننا تستند الوجهة الثانية إلى نصوص تشريعية صريحة تعد مسيباً للمطالبة 
بالتعويض فى حالة الإخلال يمذا الحق("). 
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والحق فى الخصوصية فى نظر الفقه الأنجلو أمريكى يحتوى على عناصسر أربعة: 
الأول : عدم جواز التدخخل فى عزلة شخص أو فى شئونه الشخصية ء والغانى : 
عدم جواز الإفشاء العلنى لوقائع خاصة تعصف بالحرج » والغالث عدم خواز 
النشر الذى يؤدى إلى وضع الشخص فى وضع زائف أمام أعسين الجمهور ؛ 
والرابع حظر استغلال اسم أو صفة شخص بدون إذنه , تحقيقاً لفائدة ما('). 
وقد دو المادة 58657 من المدونة الثانية للأفعال الضارة الصادرة سنة 
/ا/ا ١5‏ صور المساس بالحياة الخاصة بأنه يتحقق: (أ) بالتدخل فى عزلة الغير أو 
شئونه الخاصة , (ب) استخدام اسم أو صفة الغير لتحقيق مصلحة خاصة. (ج) 
إفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة للغير. (د) نشر أمور تشوه حقيقة الغير فى نظر 
الناس. 

وقد حرص التعليق الرسمى على هذه المدونة على القول بأن هذه المادة أشارت 
فحسب إلى بعض صور المساس بالحياة الخاصة , ولْم تستبعد د الصور الأخرى الى 
قد تطرأ مستقبلا(" . 

؟- الحياة الخاصة كحق دستورى فى النظام الأنجلو أمريكى: 

الجانب الثابئ من جانبى الحق فى الخصوصية ف النظام الأنجلو أمريكى يجعل لهذا 
الحق قيمة دستورية باعتباره قيدا على سلطة الدولة فى مجال التشويع لضالح 
الأفراد , فهى نظرة ترتد إلى الجذور التاريخية والسياسية للمجتمع الأمريكى( ). 
وأساس هذه النظرة أن للأفراد حقوق لا يجوز المساس يما ء وأن من شأن تجاوز 
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الدولة لحدودها أن تعصف بحريات الأفراد وأن تفتح الباب أمسام التحكم 
والاستبداد » ومن ثم كان الحق فى الخصوصية معبراً عن هذه حقوق الأفراد فى 
مواجهة سلطة الدولة('). 
ووققاً للنظرة سالفة الدكر فإن الحق فى الخصوصية يسعمد جذوره من عدد من 
نصوص الدستور الأمريكى التى تقرر مجموعة من الحقوق والحريات التى يمارسها 
الشخص فى حياته الخاصة ولا يجوز المساس يما مثل: ضمان فى حرية التعبير 
والصحافة وحرية تكوين الجمعيات , ومنع رجال السلطة من دخول مكان دون 
إذن صاحبه , وحظر التفتيش والضبط غير المبنيين على أسباب مبررة ('). 
وقد عرض الأمر على امحكمة العليا الأمريكية بمناسبة النظر فى الطعسن يعدم 
دستورية تفتيش الأماكن , تأسيسا على تعارضه مع نصوص الدستور ء ولمساسه 
بالحق فى الخصوصية. وقد رفضت المحكمة العليا هذه الحجج تأسيساً علسى أن 
التعديل الوابع للدستور الأمريكى ل يحظر سوى التفتيش وضبط الأشياء غير 
المبررين لمساسهما بالحق فى المخصوصية(')('). 
ومن الأمثلة أيضا أن قضت امحكمة العليا الأمريكيية فى قضسية ( ٠7.‏ 5:ع/نا80 
(11ال:3!] برفض الطعن بعدم دستورية قانون أصدرته ولاية جورجيا يتجرم 
الشذوذ الجدسى , ورفضت المحكمة القول بأن تجريم الصلات الجنسية الواقعصة 
بين ذكور بالغين بالرضاء وى مكان خاص ينطوى على اعتداء على الحق فى 
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الخصوصية('). غير أنه قد قضى ف ولاية كنتاكى الأمريكية بعدم دستورية 
قانون الولاية تأسيساً على إنكاره للحق فى خصوصية الشاذين جنسيا(”). 

- التمييز بين الحياة الخاصة والصاة العامة : 

إذا كانت الحياة الخاصة هى موضوع الحق المشمول بالحماية ؛ فإن ذلك يعسنى 
أن ما يخرج عن نطاق الحق فى الخصوصية ويكون داخلاً فى نطاق الحياة العامة 
للفرد يكون بمنأى عن التجريم. فقتحديد مدلول الحياة الخاصة يكون فى هذه 
الحالة بطريق الاستبعاد . فتشمل كل ما يخرج عن نطاق الحياة العامة للفرد(" ). 
ومع التسليم بأن نطاق الحياة الخاصة للشخصيات العامة يضيق بالمقارنة بغيرهم 
()؛ فإن التمييز بين الحياة الخاصة والخحياة العامة يكتسب بذلك أهمية كبيرة ؛ 
غير أن هذا التميبز يتسم بالدقة فى بعض الأحيان(”). فمدلول الخياة العامة يعنى 
حياة الفرد فى جانبها الاجتماعى التى تقتضى اشتراك المرء مع الآخرين , فيشمل 
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أنشطة الفرد التى تتضمن مساهمته فى المجتمع » ومثال ذلك نشاطه المهسنى 
وأنشطته التى يمارسها علانية('). 

ومن المقرر أن الأمور الى تنصل بحالة الشخص المدنية مثل السزواج والطسلاق 
وعلاقاته العائلية والعاطفية . تدخل فى نطاق الحياة الخاصة("). وكذلك الشأن 
الجانب المتصل بأحاسيس المرء ومشاعره ومعتقداته الدينية والفكرية. كما 
يدخل فى نطاق الحياة الخاصة الجانب المتصل بحالة الشخص الصحية . سسواء 
أكانت صحته الجسمانية أو النفسية أو العقلية('). 

ولكن يدق الأمر بالدسبة لبعض الشخصيات العامة . ذلك أن من حق الجمهور 
أن يطلع على كل ما يتصل بشخصية من يتولى النشاط العام فى امجتمع ١‏ ومن ثم 
فإن نطاق الحياة الخاصة لهؤلاء الأشخاص يضيق على نحو يفوق غيرهم . ومثال 
ذلك رجال السياسة والاقتصاد وأهل الفن والشخصيات العامة فى المججتمع » فهل 
تعد فى هذه الحالة أموراً تدخل فى نطاق الحياة الخاصة له , ومن ثم يكون تناولها 
بطريق النشر غير جائز ؛ أم أنها تتصل يحياته العامة ومن ثم كان من الجخائز تناولها 
بطريق النشر؟. 


17006 , عط مطرت 
وانظر فى التفرقة بين الشخصية العامة والشخصية العادية: الأستاذ هشام البسطويسى: حرية 
الصحافة فى قضاء محكمة النقض المصرية , مجلة القضاة الفصلية , السنة 5 , ينساير --ديسسمبر 
نيص 15. 
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يرى بعض الفقه الفرنسى أنه لا يعد ماسا بالحياة الخاصة تسجيل حديث سياسى 
دار بين اثئين من السياسيين ينتمون لأحد الأحزاب ؛ ذلك أن مغل هذا الحديث 
يدخل ف نطاق الحياة العامة . ولا يمس الحياة الخاصة لحهمز') 

ولكن رأيا فى الفقه يذهب إلى أنه بالنسبة إلى أهل الفن فعلانية الحياة الخاصة 
محدودة بالدور الفنى الذى يؤديه . ولكن هذه العلانية لا تعنى علانية حيانه 
الخخاصةر' ). 

بينما ذهب رأى آخر إلى أنه لا يصح اعتبار مثل هذه الأمور فى ذاهَا داخلة فى 
الحياة العامة أو فى الحياة الخاصة للشخص ؛ وإنماالأمر مرجعه إلى إرادة 
الشخص نفسه: فقد يرغب فى تحقيق انتشار إعلامى بين الجمهور . وهنا لا يصح 
اعتبار الأمر ماسا بحياته الخاصة. 

ومن ناحية أخرى فإن العلانية التى تحيط عادة يذه الأخبار تتفى عنها صفة 
العلاتية : فالزواج على سبيل المثال يحاط دائما بقدر مسن العلانية تتمفل فى 
الاحتفال به . وهو ما يجعله فعلاً علنياً بمكن تناوله بالدشر دون أن بمس بالحتّاة 
الخاصة لهذا الشخص('). وأن طبيعة مساهمة هؤلاء الأشخاص فى الحياة 
الاجتماعية تقتضى تحديد مدلول للحياة الخاصة بالنسبة هم يضيق عن الأشخاص 
العاديين , وهو أمر يؤدى إلى اختلاف تحديد هذا المدلول فى كل واقعة على 
حدة(:). ويرى الرأى الغالب ف الفقه أن الضابط الذى يجيز نشر الأمور التى 
تتصل بالحياة الخاصة للشخصيات العامة هو مدى استهداف الدشر للمملاحة 


,1039 226-3 9 -226-1 ره مرمقاء|اوطرن 

') الدكتور أحمد فتحى سرور : الحماية الجنائية للحق فى الحياة الخاصة . ص ١584‏ 
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العامة التى تقتضى إعلام الجمهور يذه الأخبار . أما إذا انتفت هذه المملحة . 
فلا يجوز نشر ما بمس الحياة الخاصة لهذه الشخصيات إلا يإذهم(' ). 

وهناك صلة وئيقة بين الحياة الخاصة للسياسى وبين حياته العامة: فاستقامة الحياة 
الخاصة ونزاهة الرجل السياسى لها صلة وثيقة بعمله العام . فإن العامة قد لا 
يضعون ثقتهم فى سياسى تشوب علاقاته المالية أو الأسرية أو العاطفية الكثير مس 
التكهناتر' ). 

ويرى بعض الفقه أن هناك ضابطين للتمييز بين الحياة الخاصة والحياة العامة 
وذلك دون تفرقة بين الشخصية العامة وغيرها : أولهما مو اتضحال البقبيو 
بالمصلحة العامة سواء أكانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية . وثانيهما مدى 
حق الجمهور فى معرفة الوقائع محل الدشر. غير أن هذا الرأى يقر بصعوبة وضع 
ضابط محدد للتمييز بين الحياة الخاصة والعامة فى كثير من الأحيان('). 

ونظراً لغموض اصطلاح الحياة الخاصة وعدم تحديده ؛ فإن جانباً مسن الفقه 
القانون العام الفرنسى يرى العدول عن استخدامه وتأسيس مضمونه على الحق 
فى العيش فى سكينة . أو الحق فى الهدوء( ). 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن نشر بيانات تعلق بالدخل المالى لأحد 
الأشخاص لا ينطوى على اعتداء على حياته الخاصة('). ومفاد هذا القضاء أن 


(') الدكتور حسام الدين كامل الأهوابئ: الحق فى احترام الحياة الخاصة الحق فى المنصوصسية- 
دراسة مقارنة » دار النهضة العربية , بدون تاريخ , رقم 1١84‏ . ص 8ا؟1!/4-1؟. 

(") الدكتور طارق سرور: الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى مواجهة النشر , دار النهضة العربية . 
ص ,١115‏ 

() الدكتور عمر سالم: الدفع بالحقيقة فى جريمة القذف ضد ذوى الصفة العمومية . دار النهضة 
العربية . الطبعة الأولى . 1488 رقم 5" . ص /51. 
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هذا النشر قد تناول أهرأ يدخل فى نطاق الخياة العامة للفرد. وينتقد الفقه 
الفرنسى هذا القضاء تأسيساً على أن من شأن إفشاء مغل هذه الأمور ينال مسن 
الحياة الخخاصة للشخص<”(”"). 

-تقدير وجهة الفقه فى تحديد مدلول الحياة الخاصة: 

فى تقديرنا أن هناك فارقاً أساسياً بين مدلول الحياة الخاصة فى القانون الجبائى 
عنه فى القوانين الأخرى . ويرجع ذلك إلى ذاتية القانون الجنائى وطبيعته بالمقارنة 
بغيره من القوانين. فالحق فى الحياة الخاصة فى مجال القانون الجنائى يجب تحديسده 
بدقة , ذلك أن هذا القانون يسوده مبدأ الشرعية الذى يقتضى تحديد الأفعال 
الى تنال الحق المشمول بالحماية على نحو واضح ومحدد . وإلا كان العجريم غير 
دستورى. وهذه النظرة التى تستوجب وضوح نص التجريم وبيان مدلول 
الأفعال المجرمة لا محل لها فى القانون المديئ . ولا سيما فى حالة المسئولية المدنية 
المبنية على العمل غير المشروع ؛ إِذ تترتب هذه المسئولية على أى عمل غير 
مشروع دون حاجة لنصوص تبين الأفعال غير المشروعة عملار”). 

وإزاء هذه المغايرة بين طبيعة المسئوليتين الجنائية والمدنية » كان متصوراً أن يكون 
مدلول الحياة الخاصة مختلفاً فى القانونين. ولعل هذا ما يفسر لنسا أن القسانون 
الأنجلو أمريكى الذى يمتد الحق فى المخصوصية بجذوره إليه لا يعرف تجربما يحمى 
هذا الحق مباشرة ؛ وإنما كانت الحماية مقررة له على نحو غير مباشر . وذلسك 
عن طريق “قاية حقوق أخرى بما يكفل ف النهاية حماية الحق فى الخصوصية. 


.93,م , 110.179 : «ع111جوأء8 ,98 .0:: ,1 8 ,1988 0111 13 .55ه) 0 
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(5) الدكتور عبد الرزاق أ“مد السنهورى : الوسيط فى شرح القانون المديى , الجزء الثالئن مصادر 
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وتشريعات الولايات الأمريكية ومن قبلها الشريعة العامة الإنجليزية لا تعسرف 
جنيعاً تجربماً للاعتداء على الحق فى الخصوصية. بل أن السائد فى القانون الأنجلو 
أمريكى هو النظر هذا الحق باعتباره حقا دستوريا للأفراد ضماناً لانخراف الدولة 
فى.مجال التشريع » ومساسها بحقوقهم. ولكن امجال الأوسع هذا الحق كان فى 
دائرة القانون المدئ . ذلك أنه لا يشترط -كما ذكرنا من قبل- أن يتم تحديد 
مضمون الأفعال التى تعد سيبا. لرفع دعوى المسئولية المدنية عنها. 

وقد كان من المقبول فى هذه الحالة أن تختلف الوجهات والآراء حول تحديد 
مضمون هذا الحق , فبالإضافة إلى غموض تعبير الخياة الخاصة وعدم تحديده فإن 
عناصر أخرى ساهمت فى إسباغ قدر من عدم التحديد له . ومنها فكرة الحياة 
العامة لبعض الأشخاص . ونسبية فكرة الخصوصية . والتقدم العلمى » وغيرها 
من أسباب أدت ف النهاية إلى عدم اتفاق الفقه أو القضاء فى تحديد مضمون هذا 
الحق. ولكن الأمر فى نطاق التشريعات الجنائية المقارنة يبدو مختلفاً ؛ فالقانون 
الجنائى هو قانون يحمى الحريات ولذلك يجب عليه بيان ماهية الأفعال المجرمة 
على نحو واضح يكفل ها التحديد ضماناً لعدم الافيئات على حقوق الأفراد. 
ولهذا الاعتبار جاءت نصوص التشريعات الخنائية المقارنة التى نصات صسراحة 
على حماية الحياة الخاصة واضحة العبارة , محددة لمعالم الأفعال التى رأت أنها تمغل 
اعتداء على هذا الحق. وقد سار بعض الفقه المصرى وراء الخلاف حول تحديسد 
هدلول الحياة الخاصة فى القانون المدبئ , وعجز فى النهاية عن وضع نظرية للحياة 
الخاصة تضم مجموعة من الأفعال المجرمة والتى تنال منها. 

- المدلول الصديح للحق فى الحياة الخاصة : فى تقديرنا فإن االحق فى 
الحياة الخاصة هو حق كل إنسان فى الاحتفاظ بشئوته الى لا يرغب أن يطلسع 


حدع الاب 


عليها الآخرون('). وتحديد ضابط هذه الشئون لا يكون اسهادا إلى ضابط 
موضوعى ؛ وإثما مرجعه الشخص نفسه . وقد لا يتوافر للشئون التى يسرى 
الشخص حجبها عن الآخرين صفة السرية ف المدلول الموضوعى للسر الى 
يسود القانون الجنائى , غير أنه ينتمى مع ذلك إلى الحياة الخاصة . ويكون 
التجسس عليه ماسا يما. 

وف تقديرنا أن هذا المدلول للحق فى الخحياة الخاصة هو الذى يتفق مع نمصوص 
التشريعات المقارنة -فكما سئرى- فإن خطة هذه التشريعات تذهب إلى تجسريم 
وسائل معينة للعجسس على الشخص , ولا بهم فى نظرها الموضوع الذى 
ينصرف إليه فعل الجابئ . وما إذا كان من الأسرار أم أنه قد يتجرد من صفة 
السرية. ويعنى ذلك أن إرادة الشخص هى الى تحدد نطاق حياته الخاصة , فإن 
أفصحت ظروف الحال عن أن الشخص قد قصد أن ينأى بأمور معينة عن علم 
الآخرين . فيكون التجسس عليها اعتداء على الخياة الخاصة. وإذا كان جوهر 
الحياة الخاصة يرجع فى تحديده إلى الشخص . فإن ذلك يعتى اختلاف مضمون 
هذه الحياة من شخص إلى أخر , فما يكون جديرا بالحفظ بمنأى عن الآخرين 
لدى البعض , قد لا يكون كذلك لدى البعض الآخر. وليس بشرط فيما يريد 
لمرء إخفائه عن الآخرين أن يكون أمرأ تحظره الأخلاق أو يستهجهه امجتمع , أو 


(') وهذا التعريف قريب من تعريف الدكتور ماجد الحلو للحق فى الخصوصية من أنه 'حق كل 
إنسان فى التعامل مع حياته الخاصة بما يراه » وى الاحتفاظ بأسراره التى لا يحب أن يطلع عليههما 
الآخرون". انظر الدكتور ماجد الحلو : ص .١‏ 1 

غير أن تعريف هذا الحق بأنه "حق كل إنسان فى التعامل مع حياته الخاصة بما يسراه" , يتضمن 
مصادرة على المطلوب . ذلك أن تعبير الحياة الخاصة ذاته غير محدد . ومن ناحية أخرى ء فإنه ليس 
كل ما يرى الإنسان حجبه عن الغير يدخل فى هدلول الأسرار ء ذلك أن السو هو فكرة قانونيسة 
يتم تحديد ضابطها موضوعيا. 


تأباه الفطرة » فقد يكون عملاً نبيلاً ورغم ذلك يرغب المرء فى كتمانه عسن 
الآخرين » كمساعدة قريب أو الإنفاق فى أوجه البر('). 

إزاء هذا الاختلاف الذى يسود تحديد مدلول هذه الحياة , فإنه لم يكن هناك 
مفر فى أن تقتصر خطة التشريعات على تجريم وسائل الاعتداء على هذا الحق ؛ 
على أن يترك تحديد مضمونه إلى الشخص ذاته. 

وهذه القاعدة مقررة فى نظر الشارع الإسلامى . وف نظر التشريعات الوضعية 
كذلك , فقوله تعالى "ولا تجسسوا" . فيه فى عن فعل التجسس ؛ بصرف النظر 
عن الموضوع الذى انصرف إليه هذا الفعل. 

وخطة الشارع الإسلامى والتشريعات الوضعية , تجعل من فعل التجسس . 
جريعة من جرائم الخطر . التى تتوافر , ولو لم ينل الحق اعتداء بالفعل . فمجرد 
ارتكاب فعل التجسس يكفى لتوافر الجريمة » ولو لم يجد الجابئ ما يبحث عنه فى 
التنقيب فى حياة امجنى عليه الخاصة. غير أنه رغم اتفاق خطة التشريعات 
الوضعية مع الشريعة الإسلامية فى تجريم التجسس ., فإن خطة الشارع الإسلامى 
تعد أفضل من خطة هذه التشريعات . وتفصيل ذلك أن الشارع الإسلامى جرم 
أفعال التجسس #ميعها , أما التشريعات الوضعية . فجرمت بعض صور هذا 
العجسس » ولم تجرم البعض الآخر . رغم مساسها بالحياة الخاصة , كما بسيلى 
بيانه. 

تخلص مما تقدم إلى أن الحق فى الحياة الخاصة هو حق المرء فى حفظ ما يراه جديراً 
بالحفظ عن الآخرين . وأن تحديد ذلك يعود إلى الشخص ., وأن التجربم يحب 
أن يكون باستخدام وسائل معينة للاعتداء على هذا الحق. 


(') الدكتور ماجد الحلو . ص .١‏ 


اا 


5 - ملامح الحق فى الحياة الخاصة' 

نسبية فكرة الصاة الخاصة : 

إن تحديد مضمون الحياة الخاصة يتوقف إلى حد كبير على ما يسود المجتمع من 
أخلاق وثقافة وعادات » تختلف من مجتمع إلى آخر , فهى فكرة نسبية تختلف 
باختلاف المجتمعات والأعراف والعادات والثقافات . ومن ثم فإن ما قسد يعد 
داخلاً فى نطاق الحياة الخاصة فى مجتمع , قد لا يعد كذلك فى مجتمع آخسرد'). 
فمدلول الحياة الخاصة بحسب نظرة كل مجتمع إلى ما يعد محرماً لا يجوز المساس 
ما وما يعد ماساً بالحياء » ومن ثم فلا يجب أن يطلع عليه أحدر'). ويشسير 
بعض الفقه الفرنسى فى ذلك إلى: " أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد 
ذات الثقافة الأنجلو سكسونية فإن العطوع للعمل السياسى يفترض الخسوض فى 
الحياة الخاصة أكثر مما يسمح به القضاء الفرنسى"() ؛ بل إن هذه النظرة 
تختلف داخل المجتمع الواحد بتغير الأوقات والظوروف . وهو ما لا يمكسن معه 
وضع تحديد دقيق لماهية الحياة الخاصة(؟)(”). كما ساهم تطور الصحافة واتساع 
نطاق تبادل المعلومات واتساع نطاق حرية الرأى فى تبنى الصحفيين لمدلول ضيق 
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(”) من الأمثلة ها تضمنه تقرير الحقق المستقل كينيث ستار فى قضية الرئيس الأنريكسى كلينتسون 

ومونيكا لوينسكى ؛ إذ تطرق التحقيق لأدق تفاصيل الحياة الخاصة للرئيس الأمريكي . ولم يسعطع 
أن يعذرع بحماية الحق فى الخصوصية. 

11 الا 1تتدء ]لط جأعكتتلامء 1ع اع جرء 1110 “زه كع71أ4ثدأ :11 : ا[وصء)1 «1677ك 1116 
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للحياة الخاصة يتفق مع تطور مهنة الصحافة ذاقَا ويضمن انسياب وتدفق 
المعلومات(١).‏ 

- الحق فى حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الفردية: 

الحق فى حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الفردية(')؛ ويترتب على هذا التحديد 
أن هذا الحق يعد لصيقاً بصاحبه , ومن ثم فهو يملك التنازل عنه بإرادتسه("). 
فالحياة الخاصة تنتمى إلى دائرة الأخلاق الفردية التى تعد مجالا محتجزا للفرد.ء 
وذلك بالمقارنة مع طائفة أخرى من الحقوق التى تنتمى إلى دائرة الأخلاق العامة. 
فالقانون لا يحفل بالمساس بالحياة الخاصة للفرد , إلا إذا تم هذا المساس دون 
رضاه ء ويعنى ذلك أن إرادة الفرد هى مناط مشروعية المساس بالحياة الخاصة. 
ويترتب على هذا التحديد أن جرائم المساس بالحياة الخاصة تفترض وجود جان 
ومجنى عليه , بخلاف طائفة أخرى من الجرائم التى لا تفترض وجود مجنى عليه 
فيها. 

وتأصيل ذلك أنه متى كان المساس بالحياة الخاصة يتوقف على رضاء المجنى عليه 
فإن ذلك يعنى أن التجريم لا ينال فى حقيقة الأمر مجرد الاعتداء على هذا الحق 
» بل يلزم تحققه بغير رضاء صاحبه . وهو ما يوجب توافر جنى عليه نال الفعل 
حقه بالإيذاء » وذلك بخلاف طائفة أخرى من الحقوق التى تنتمى إلى الأخلاق 
العامة ؛ والتى لا يكون فيها لرضاء المجنى عليه دور فى شرعيتها. 

وتطبيقاً لذلك فإنه إذا قام الصحفى بتسجيل حديث أو بالتقاط صورة لشخص 
برضائه وقام بدشرها فإنه يعرتب على هذا الرضاء عدم توافر الاعتداء على 
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الحياة الخاصة , غير أنه إذا كان مضمون هذا الحديث أو الصورة فاحشاً , فإن 
نشرها يوفر جرعة نشر مطبوعات وصور فاحشة الموّثمة بالمادتين ١1/8‏ » 4/ا١ا‏ 
مكرراً من قانون العقوبات » وهذه الجريمة لا تتوقف على رضاء امجنى عليه , 
لأنها تنتمى إلى طائفة الجرائم التى تمس الأخلاق العامة ء فحوافر أركانها ولو لم 
يوجد مجنى عليه فيها بعينه. 

-الحق فى الصاة الخاصة للشخص المعنوى- اختلاف الرأى؟: 

ذكرنا أن الحق فى حرمة الحياة الخاصة من الحقوق التى تنتمى إلى طائفة الحقوق 
اللصيقة بالفرد. ويترتب على هذا التحديد أن هذا الحق لا ينبت إلا للفرد . 
دون غيره » وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كان هذا الحق يقبت لالأشسخاص 
المعنوية. وإذا كان الشارع يحمى حق هذه الأشخاص فى السرية , فهل هذا الحق 
يختلف عن الحق فى الحياة الخاصة , أم أنهما مترادفان؟. 

إذا كان الحق فى الحياة الخاصة هو فى حقيقته حق فردى , فإن ذلك التكييف قد 
يؤدى إلى استبعاد الأشخاص المعنوية من نطاق الحماية. لا صعوبة إذا وقع 
المساس بالحياة الخاصة للأشخاص الذين يكونون الشخص العنوى , ذلك أن 
القانون يكفل حماية حق هؤلاء فى حياتم الخاصة. غير أن المسألة تدق فى حالة 
إذا ما كان موضوع النشر قد تناول أمرا متصلاً ببشاط الشخص المعنوى , 
وليس بأمر يتصل بشخص الفرد الذى وقع المساس بحقه , ومثال ذلك أن يدشر 
الصحفى تفاصيل أمر يتعلق بالمركز المالى للشخص المعنوى , فهل يعد ذلك 
مساساً بحرمة الحياة الخاصة؟. 

ذهب رأى إلى القول بثبوت الحق فى الحياة الخاصة للشخص المعنوى » وسندهم 
فى ذلك أنه لا يوجد ما يحول دون تمتعه يُذا الحق , وأن طبيعة نشاط الشخص 
المعنوى الصناعية والتجارية » والمنافسة الحادة فى هذه المجالات جعلت أسرار 


ه# - 


هذا الشخص عرضة للتجسس عليها » فضلاً عن أن التقدم العلمى قد أفضى 
إلى زيادة وسائل التجسس وتطورها ثما سهل المساس بمذه الأسرار(' ). 

وفى تقديرنا أن هذا الرأى محل نظر » ذلك أن الحق فى الياة الخاصة هو مسن 
طائفة الحقوق اللصيقة بشخص صاحبها , التى لا يتصور ثبوًا للشخص المعنوى 
٠‏ فالشارع لا يهدف بتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة حماية الأسرار 
فحسب , وإنما يهدف إلى كفالة العناصر المعنوية لهذا الحق مثل الإحساس 
بالأمان والطمأنيئة . وهذه العناصر لا تثبت للشخص المعنوى. 

وإذا كان الرأى السابق يستند إلى تنوع النشاط التجارى والصناعى وازدياد 
حدة المنافسة . فإن هذه الحجة تصلح أن تكون ميرو لحماية أسرار الشسخص 
المعنوى , غير أها لا تصلح لتقرير الحق فى الحياة الخاصة له. 

وف تقديرنا أنه يمكن التوصل إلى تقرير حماية أسرار الشخص المعنوى من خلال 
النصوص التى تحمى الحق فى الحياة الخاصة , ذلك أن الشخص المعنوى لا يعدو 
أن يكون مجرد افتراض قانونى , وهو فى حقيقة الأمر يتعكون مسن أشسخاص 
لزان جد ان مج ا ا ا 
جزءاً من حياتهم الخاصة الى لا ينبغى المساس به ء ويكون التجسس عليه 
مشكلاً لجريمة من جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة هؤلاء الأشخاص. 

وفنا عض التشريعات كالقانون الألمابئ أدركت صعوبة وضع ضابط بين 
الحياة الخاصة والحق فى السرية » وقررت نصوصا تحمى الحقين معا. غير أن خطة 
باقى التشريعات كالقانون المصرى والفرنسى م تفرق بين الحقين » وإنما نصست 
على تجريم مطلق المساس بالحق فى الحياة الخاصة. 


(') الدكتور محمد عمر حسين: حرية الصحافة فى مصر ودور القضاء فى حمايتها (دراسة مقارنة) ‏ 
رسالة مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة 1١9146‏ , ص 59-481١‏ 4. 


وفى تقديرنا فإن الجانب الذى يتصل بعمل الشخص وحياته المهنية هو جزء أيضا 
من حياته الخاصة , فالحق فى الحياة الخاصة يشمل كل ما ينأى به الشخص عسن 
علم الآخرين. 
وقد أقامت التشريعات المقارنة قريئة على تحقق هذه الخصوصية , هو ضابط 
سرية امحادئات » بصرف النظر عن مضموفا , وما إذا كانت متصلة على نحسو 
وثيق بشخص المرء أم أنها تخرج عن ذلك . ومفاد ذلك أن خطة التشريعات قد 
تركت للشخص تحديد ما يدخل فى حياته الخاصة , وهى بذلك لم تضع مضمونا 
للحياة الخاصة . وإنما تركت لكل شخص تحديد هذا المضمون . ويعنى ذلك أن 
العجريم فى حقيقة الأمر ينال وسيلة الاعتداء. 
المساس بصميم الحياة الخاصة: 
ينص الشارع الفرنسى على تجريم المساس بصميم الحياة الخاصة , وقد أثار تعبير 
"صميم الحياة الخاصة 06م عأنا 3| ع0 101110116" الكثير من الجدل فى 
الفقه الفرنسى . بل وقد امتد الخلاف إلى الفقه المصرى حول تحديد ما يقابل 
هذا التعبير باللغة العربية » فذهب الرأى الغالب فى هذا الفقه إلى ترجة هذا 
التعبير "بألفة الحياة الخاصة"('). وفى تقديرنا أن تعبير "ألفة الحياة الخاصة" يتسم 
بالغموض وعدم التحديد , ونفضل استخدام تعبير جوهر أو صميم الحياة 
الخاصة لأنه الأقرب إلى تحديد المقصود منه. ويبين من الأعمال التحضيرية لنص 
المادة التاسعة من القانون المدئئ الفرنسى أن الحكومة قد أرادت هذا التعبير تقييد 
فكرة الحياة الخاصة , على نحو لا يعد كل مساس يما عملاً غير مشروع("). 
() الدكتور ممدوح خليل بحر : رقم ١19‏ , ص ٠٠١‏ ؛ الدكتور هشام رستم : الحماية الجنائيسة 
لحق الإنسان فى صورته , رقم 1١‏ ؛ ص لالا ؛ 
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وقد أدى الخلاف فى وضع تفرقة بين الحياة الخاصة وبين صميم الحياة الخاصة إلى 
أن الغالب من الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسى لم تعد تتم يما . ذلك أن 
هذه التفرقة لن تتمخض ف الغالب من الأحوال عن نتيجة عملية('). ولكسن 
بعض الأحكام الصادرة عن القضاء المدبئ مازالت تردد فى أحكامهها تعبير 
"صميم الحياة الخاصة"('). 

وعلى خلاف خطة الشارع الفرنسى فإن الشارع المصرى والألمابئ يحميان الحق 
فى الحياة الخاصة . وذلك بصرف النظر عن تحديد مدلول هذا الحق . فعتسجيل 
حديث خاص بغير رضاء المجنى عليه بمس بالحياة الخاصة له » وذلك بصرف 
النظر عن مضمون هذا الحديث(). ذلك أن الشارع يحمى تبادل الأفكار بين 
الناس ء سواء أكان ذلك فى محيط الشخص أو عمله أو مهنته(*) . فلا أهمية 
لمضمون الحادثة , بل أن القانون يحمى يذه النصوص المحادثات التى تخلو من أى 
مضمون( ). فيدخل فى نطاق الحماية فى القانونين المصرى والألملئ المداولات 
الى يجريها القضاة فيما بينهم : أو المحادنات التى يجريها أعضاء حركة سياسية أو 
حزب فيما بينهم(' ). وذلك على الرغم من عدم تعلق هذه احادثات بصميم 
الحياة الخاصة لهم. 


.3 ,ص , 0.178 : “لع [ارورلء8 ( 

(') انظر على سبيل المثال ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بجلسة 7٠١‏ أكتوبر سسنة ١488‏ 

والتعلق بمدى مساس ما يدشر من معلومات خاصة بالدخل بصميم الحياة الخاصة .210 ,1 ./29141 
,295 مشار إليه لدى .93 .م , 20.178 د *رء[درعز26 
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8 ؟- نطاق الحق فى الحياة الخاصة 
- الأحاديث المهنية ,. هل تدخل فى دائرة الصاة الخاصة؟: 
ثار العساؤل حول ما إذا كانت المحادثات التى تتم فى إطار النشاط المهنى للفرد 
تدخل فى مدلول الحياة الخاصة , أم أهها تخرج عنه؟('). 
يذهب الرأى الغالب فى الفقه الفرنسى إلى أنه يخرج من نطاق الحياة الخاصة 
الجانب المتصل بدشاط الشخص الهنى , وأن التجسس على الأسرار الصناعية 
والتجارية للشخص هو لا يدخل فى نطاق الحياة الخاصة , ومثال ذلك تسجيل 
محادثة هاتفية دارت بين مدير أحد المصانع وبين أحد الموردين لمصنعه أو أحد 
عملائه. غير أن هذا الرأى يسلم بأنه كثيرا ما تتداخل دائرة الجياة الخاصة مع 
الحياة المهنية للشخص فى بعض الأحيان('). 
وعلى العكس من ذلك فإنه من المستقر عليه فى نظر الفقه والقضاء الألمانيين أن 
الحماية المقررة للحياة الخاصة تتسع لعشمل الحادثات الى تجرى فى محيط العمل 
المهنى : متى كان أطرافها قد قصدوا عدم إسباغ العلانية عليه(؟). وف تقديرنا 
أن هذه الوجهة أولى بالاتباع. 
- التمييز بين الحق فى الحياة الخاصة وبين الحق فى الشرف 
والاعتبار: 
يعد التمييز بين الحق فى الخياة الخاصة والحق فى الشرف والاعتبار مسألة مهمة , 
ذلك أن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة قد يشكل فى بعض الأحيان مساما 
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بق الشخص ف حماية شرفه واعتباره » وفى هذه الحالة قد تعد الحياة الخاصة 
أحد العناصر التى تدخل فى المدلول الذى يحدد ماهية الشرف والاعتبار('). ومن 
الناحية التاريخية , فإن حماية الشرف والاعتبار من النشر كانت أسبق فى نصوص 
التشريعات من حماية احياة الخاصة , بل إن بعضاً من هذه التشريعات كالقانون 
الفرنسى . كان يحمى الحياة الخاصة من خلال النصوص التى تحمى الشرف 
والاعتبار من الدشر ؛ فكانت الحياة الخاصة عنصراً يدخل ضمن عناصر الحق فى 
الشرف والاعتبار('). غير أن التطور التشريعى قد أفضى إلى استقلال الحقين , 
ومن ثم تبدو أهمية التمييز بينهما. 

ولا تنوو أهمية التمييز بين الحقين-الحياة الخاصة والشرف والاعتبار-إذا كان 
المساس بالحياة الخاصة لا ينطوى على مساس بشرف المرء واعتباره , فإذا كان 
ما نشر لا ينطوى على المساس باعتبار الشخص ف المجتمع أو سمعتهء فإنه لا 
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(') ومثال ذلك قانون سنة 1858 » وقانون 74 يوليه سئة 1881 , وانظر فى هذا التطور 


التشريعى: .2.14 , 70123[ ار 

وانظر على سبيل المثال الدكتور عمر سالم حيث يذكر بعض الأمثلة من أحكام القضاء الفرنسى 
لجربمة القذف على أنها تمس الخحياة الخاصة , ومن ذلك نسية واقعة نصب إلى الجنى عليه أو الادعاء 
على أحد نواب البرلان بأنه أصدر عدة شيكات بدون رضيد أو الادعاء على أحد رجال الدين بأنه 
قد حصل على تعويض استناداً إلى أوراق مزورة. رقم م" , ص 54. 

وف تقديرنا أن هذه الأمثلة وإن كانت تشكل الأفعال المكونة لجريمة القذف إلا أنه لا صسلة لهسا 
بالحياة الخاصة , ويلاحظ أن هذه الأحكام تعود إلى ما قبل تدخل الشارع الفرنسى لتجريم المساس 
بالحق فى الحياة الخاصة. 


يشكل جرية قذف أو سب . ولكنه قد ينطوى على مساس بحياته الخاصة. 
ويعنى ذلك أن النصوص التى تنطوى على حماية الحياة الخاصة تعد فى هذه الحالة 
نصوصا احتياطية تطبق إذا خرج الفعل عن دائرة المساس بالشرف والاعتبار. 
وتفسير ذلك أن مدلول الحياة الخاصة أوسع نطاقاً من مدلول الشرف والاعتبار 
؛ فنشر مضمون محادثة خاصة دون رضاء امجن عليه يمثل اعتداء على الحق فى 
حياته الخاصة , ولو لم تتضمن هذه الحادثة ما يشينه أو ينال من كرامته. 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان المساس بال حياة الخاصة يتطلب قدرا من السرية فى 
الموضوع الذى يناله الفعل بالإيذاء ؛ فإن هذه السرية غير متطلبة فى جرائم 
المساس بالشرف والاعتبار('). 

ومن الضوابط فى التمبيز بين الحقين: أن جرائم المساس بالشرف والاعتبار مسن 
جرائم النتيجة التى تتطلب أن يلحق الفعل أذى بالحق محل الحماية , بخلاف 
جرائم المساس بالحياة الخاصة ؛ إذ تعد من جرائم الخطر , فلا يشترط لتوافورهسا 
أن يحقق الفعل أذى بالحق محل الحماية . فالتجسس على سرية الحادثات يترتب 
عليه توافر جريمة الاعتداء على الحق فى الحياة الخاصة , ولو لم يترتب نتيجة على 
هذا الفعل('). ْ 5 
ولكن التفرقة تدق إذا شكل الفعل فى ذات الوقت اعتداء على الحقين » ومغال 
ذلك فى حالة نشر حديث خاص ينطوى على سب أو قذف للمجنى عليه علسى 
نخو يمس شرفه واعتباره ويمس كذلك حقه فى حرمة حياته الخاصة. 
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إن التفرقة بين الحقين رغم ذلك ممكنة , فعلى الرغم من أن الحياة الخاصة قد 
تتداخل مع الشرف والاعتبار ؛ إلا أن خطة جميع التشريعات المقارنة التى تجسرم 
الاعتذاء على الحياة الخاصة -كما سدرى- تذهب إلى تحديد الموضوع الذى 
يناله الفعل بالإيذاء فى سرية المحادثات , والحق فى الصورة. ولذلك يشكل ضابط 
التمييز بين نوعى الاعتداء على الحقين . بكون المساس بالحياة الخاصة يكون 
منصباً على هذين الموضوعين أو أحدهما دون غيره. ويعنى ذلك أنه إذا توافر 
المساس بالحياة الخاصة , وانطوى فى نفس الوقت على اعتداء على حق الشخص 
فى شرفه واعتباره , فإن الفقه والقضاء يذهبان إلى وجود تعدد صورى بسين 
الجربمتين فى هذه الحالة. ومن ناحية أخرى فإن خطة التشريعات المقارنة قد 
تطلبت ارتكاب جرائم المساس بالحياة الخاصة بوسائل تجسس معينة لا تتحقق إلا 
يما » بخلاف جرائم المساس بالشرف والاعتبار. 

- التمييز بين المساس بالصاة الخاصة وإفشاء الأسرار: 

يجمع بين المساس بالحق فى الحياة الخاصة والحق ف السرية ‏ أن الاعتداء على 
حرمة الحياة الخاصة قد يتضمن هساسا بالحق فى السرية. فالكثير نما يجرى فى 
نطاق الحياة الخاصة يتصف بالسرية » ويرغب الفرد فى الاحتفاظ به بعيدا عسن 
تدخخل الآخرين , وبذلك قد يتداخل نطاق الحقين. 

وقد حاول بعض الفقه التمييز بين الحقين استنادا إلى ضابط خصوصية المكان ع 
ففى نظر هذا الرأى فإن الشارع يحمى بالنصوص المخصصة لحماية الحياة الخاصة 
"المكان الخاص" باعتباره مستودعاً للحياة الخاصة , وأن الاعتداء عليه يتم مسن 


خارج هذا المكان , بخلاف جرائم إفشاء الأسرار , إذ يتم نقل السر من المجنى 
عليه طواعية إلى أحد الأشخاص المؤتّنين عليه , فيقوم بخيانة هذه الثقة('). 
وفى تقديرنا فإن هذا الرأى محل نظر , ذلك أن الاتجاه الغالب فى التشريعات 
المقارنة يذهب إلى إسباغ الحماية على الحق فى الحياة الخاصة من نحسلال حماية 
السرية فى ذاتَا بصرف النظر عن خصوصية المكان » فالشارع الفرنسى والألمااى 
يرم المساس بسرية المحادئات , ولو جرت فى مكان عام » ومن ثم فإن الضابط 
المستمد من طبيعة المكان لا يفيد فى التمييز بين الحقين فى هذه التشريعات. 
وف تقديرنا فإن التفرقة بين جرائم المساس بالحياة الخاصة وإفشاء الأسرار تمكة 
» ذلك أن فعل إفشاء السر يجب أن يتم من شخص مؤتمن على الحفاظ على هذا 
السر . وذلك بخلاف الاعتداء على الحياة الخاصة , إذ يجوز أن يقع من أى 
شخص. ومن ناحية أخرى فإن مدلول السر أضيق نطاقاً من مدلول الحياة 
الخاصة , فقد يكون الحديث الخاص الذى يعد المساس به اعتداء على الحياة 
الخاصة غير متضمن سر ما. ولا يتدخل الشارع فى تحديد مدلول الحياة الخاصة , 
لأنها فكرة مرنة قد يتعذر تحديدها » ومن ثم تقتصر خطة التشريعات على تجريم 
وسيلة المساس بالحق , تاركة تحديد مضمون هذا الحق للمجنى عليه. فعسجيل 
دثة خاصة -فى نظر الشارع المصرى على سبيل المثال- بغير إذن صاحيها , 
ينطوى على مساس بحياته الخاصة » وذلك بصرف النظر عن مضمون هذه 
المحادثة. وعلى خلاف هذه الخطة , فإن خطة الفقه والقضاء المقارنين تذهب إلى 
وضع ضوابط لمدلول السر الذى يعد إفشائه إخلالاً بواجب حفظه. 


(') الدكتور غنام محمد غنام: الحماية اججنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام . ذار اتهضة 
العربية , )١9/48/(‏ ص ٠١‏ 


ويلحق بإفشاء الأسرار الاعتداء على سرية المعلومات . ولا شك ف أن هذا 
الاعتداء قد يشكل مساساً بالحياة الخاصة فى بعض صوره . غير أن خطة 
التشريعات المقارنة لا دف هذا التجريم حماية حرمة الحياة الخاصة . وإنما ترمى 
إلى تمكين هذه المعلومات من أداء دورها , ولذلك فإن هذه التشريعات تشترط 
أن تكون هذه المعلومات محفوظة يإحدى الوسائل الالكترونية(') » وهو ما يعنى 
أن حفظ هذه المعلومات بوسيلة غير ذلك كالحفظ المستندى مثلاً يعد غير كاف 
لحمايتها » حتى ولو انطوى هذا الحفظ على معلومات تدخل فى مدلول الحياة 
الخاصة. 

- التمييز بين الحق فى الديماة الخاصة والحق فى حرمسة 
الميسكن: اعتبر جانب من الفقه أن حرمة المسكن هى من عناصر الحسق فى 
الحياة الخاصة(') , كما ذهيت إلى هذه الوجهة بعض التشريعات المقارنة , 
ومثال ذلك القانون الفرنسى. وفى تقديرنا أن هذه الوجهة محل نظر » ذلك أن 
كلا الحقين يستقل عن الآخر , ولكل نطاقه الذى يختلف عن الآخر. فال حق فى 


(') تدخل الشارع الأماين بقانون ١©‏ مايو سنة 1445 فأضساف المادة 7١1‏ () إلى قانون 
العقوبات , التى جرم بمقتضاها فعل التجسس على المعلومات المخزنة. ويتحقق الركن المادى هذه 
الجريمة بفعل الحصول على المعلومات الحفوظة أو نقلها , وذلك بطريق الدخول غير المصرح به 
للجان هذه المعلومات. ومن المستقر عليه فى نظر الفقه والقضاء الألمانيين أنه يلزم لتحقق هذه 
الجريمة أن تكون هذه المعلومات مخزنة بوسيلة الكترونية مثل الكومبيوتر وشبكات المعلومات 
والأرشفة الالكترونية وقد اشترط الشارع الألمائ أن تنوافر هذه المعلومات حماية خاصة , ومشال 
ذلك استلزام توافر كلمة سر للولوج إلى هذه المعلومسات أو بطاقة خاصة. / و[مووم17 
, ع ج :ممه 1ة 

وقد نص الشارع الفرنسى فى المواد 15-7155 إلى 74-7175 من قانون العقوبات على تجريم 
المساس بسرية المعلومات المحفوظة , وذلك فى فصل مستقل. 

(') الدكتور ماجد الحلو: ص .١‏ 


الحياة الخاصة لا يقتصر مجال تطبيقه فى المسكن , لا شلك فى أن المسكن هسو 
مستودع أسرار المرء وفيه يخلو إلى نفسه ويحفظ أسراره » ولكن فكوة الحيساة 
الخاصة تتجاوز دائرة المسكن , فهى تشمل كل ما يرغب المرء فى أن ينأى به 
عن علم الآخرين » سواء أكان فى ذلك ف المسكن أو غيرة. 

ومن ناحية أخرى , فإن المساس بحرمة المسكن قد لا ينطوى على مساس بالحياة 
الخاصة , فمن يرغب فى منع حيازة أخر بالقوة أو من يدخل مسكنا لارتكاب 
جريمة من جرائم الاعتداء على المال أو العرض , فإن هذا الفعل يشكل مساساً 
بحرمة المسكن غير أنه لا شأن له بالحياة الخاصة. وإذا كاتت خطة التشريعات 
المقارنة فى تجريم أفعال المساس بالحياة الخاصة هى حماية أسرار الفرد وشكونه 
الخاصة , فإن علة تجريم المساس بحرمة المسكن هو حماية المكان ذاته » بصرف 
النظر عن مدى المساس بأسرار الفرد , ومن ثم تختلط هذه الحماية فى نظر هذه 
التشريعات بحماية الحق ف الملكية أو الحق فى الحيازة. 

ل و ا وا 
من حيث عناصرهما ونطاقهما » وعلة تجريم أفعال المساس يمما. 

- مدى جواز تقييد الحق فى الصاة الخاصة استعمالا للحق في 
النشر- رأينا الخاص؟: 

الرأى المستقر فى الفقه أنه يجوز تقييد الحق فى حرمة الحياة الخاصة , اسستعمالاً 
للحق الدشر, فيجوز كشف أسرار جانب من الخحياة الخاصة للفرد » ونشرها » 
إذا كان يترتب على هذا النشر تحقيق مصلحة للمجتمع('). 


(') الدكتور ماجد الحلو: ص 4 ؛ الدكتور محمد شوقى مصطفى الجرف: الحرية الشخصية وحرمة 
الحياة الخاصة , رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية .)195٠(‏ ص ؟5 ؛ 
الدكتور حسام الدين الأهوان : رقم 1485 ص 1/8؟1/5-1؟. 
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وق تقديرنا أن هذا القول على إطلاقه محل نظر » ذلك أنه سبق القول بأنه ليبس 
للحياة الخاصة مدلول واحد », وإنما يختلف تحديد هذا المدلول لجسب نظرة كل 
فرع من فروع القانون. وأنه فى نظر القانون الجنائى , فإن حرمة الحياة الخاصة 
يتحدد مدلوها فى -قاية حياة الفرد الخاصة من التعجسس بوسائل معينة. ولا 
يبيح حق النشر مثل هذا التجسس. فلا يتصور إباحة وضع جهاز تسجيل فى 
مسكن أحد الأشخاص للوقوف على أسرارة , بحجة استهداف المصلحة العامة. 
كما لا يجوز نشر مضمون مستدد أو تسجيل تم التحصل عليه بمثل هذه الوسيلة. 
وفى تقديرنا فإن مدلول الحق فى الحياة الخاصة فى نظر القانون الجنائى لا يقبل أى 
قيد من القيود المتصلة بالحق فى النشر. وتفسير ذلك أن مدلول هذا الحق فى نظر 
هذا القانون هو مدلول ضيق . يقتصر على الحد الأدن الذى لا يجوز الترول 
عنه. وذلك بخلاف خطة فروع القوانين الأخرى. وتطبيقا لذلك فإن التتقاط 
صورة لشخص ف مكان عام يعد فعلاً غير مجرم فى نظر القانون الجسائى لأنه 
يخرج عن حدود الحق فى حرمة الحياة الخاصة فى نظر هذا القانون ء غير أن هذا 
الفعل قد يعد ماسا بالحق فى الحياة الخاصة فى نظر القانون المدي , إذا ثبعمست 
عناصر المسئولية المدنية. وكذلك فإن العسصت على حديث بغير استعمال أحد 
الأجهزة هو فعل لا يمس بالحق فى الحياة الخاصة فى نظر التشريعات الجنائية 
المقارنة » بخلاف نظرة القانون المدى أو اللإدارى , فلا يقبل من موظف عام أن 
يتنصت على أسرار الآخرين » ولو بغير استعمال أحد الأجهزة ء إذ ينطسوى 
ذلك على عدوان على حرمة حياتم الخاصة. 

نخلص ما تقدم إلى أن ذاتية مدلول الحق فى الحياة الخاصة فى نظر القانون الجنائى 
تمنع من وضع قيود على هذا الحق مستمدة من الحق فى النشر . وذلك بخلاف 
مدلول هذا الحق فى نظر فروع القانون الأخرى. 


؟ :- تحديد عناصر الحق فى الحياة الخاصة: 

- تعلقيد : إذا كان تحديد مضمون الحق فى الحياة الخاصة قد أثار الكثير مسن 
الصعوبات ؛ فإن تحديد عناصر هذا الحق قد أثار أيضا صعوبة ثمائلة. وسبب 
ذلك أن الرأى قد اختلف فى تحديد هذه العناصر . وهو ما أدى فى الواقع إلى 
اختلاف خطة التشريعات المقارنة فى تحديد مضمونه. ونشير فيما يلى إلى خطة 
التشريعات المقارنة فى تحديد عناصر الحق فى الحياة الخاصة. 

- خطة التشريعات المثارنة فى نحديد عناصر الحياة الخاصة 

- القانون الفرنسى : حصر الشارع الفرنسى عناصر الحق فى الحياة الخاصة 
فى عناصر محددة هى : سرية الأحاديث الخاصة . الحق فى الصورة , الحسق فى 
حرمة المسكن. ونم يعتبر الشارع الفرنسى التعدى على المراسلات وإفشاء 
الأسرار داخلة فى نطاق الحق الحياة الخاصة , وإنما خصهما بحماية مستقلة , فقد 
أفرد الشارع الفرنسى قسماً مستقلاً لحماية السر(') -خلافاً لقسم الاعتداء 
على الحياة الخاصة-(') , ضمنه النص على حماية السر المهنى وسرية المراسلات 
(المواه 1-77 إلى .)١25-77‏ ويرى الفقه الفرنسى أن عناصر الحسق فى 
الحياة الخاصة تتحلل إلى عنصرين الأول: سرية الأقوال . والنانئ الحق فى 
الصورة( ). والشارع الفرنسى بنصه فى قانوت العقوبات على العناصر السابقة 
للحق فى الحياة الخاصة , فإنه يكون قد حصر نطاق المساس بمذه الحق فى حالات 
تحددة , كما أنه يكون قد جنب القضاء الجنائى صعوبة وضع مدلول للحياة 


إممرورمأوو ع تر امرععو ننه مننرطء/1"01 و26" (أ) 


")هو القسم الرابع من الفصل الخامس الذى يحمى الشخصية بصفة عامة . 
. ف 
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الخاصة , وما قد ينجم عن ذلك من اختلاف التقدير . وهذه الخطة للشارع 
الفرنسى على خلاف خطته التى تحمى الحياة الخاصة فى القانون المدئ('). 

- القانون المصرى: ذكرنا أن الشارع المصرى قد نص ف باب القذف 
والسب وإفشاء الأسرار على حماية الحياة الخاصة , وذلك بالمادتين "٠8‏ مكرراً 
"٠4 ٠‏ مكرراً (أ) » ويحمى الشارع المصرى قاتين المادتين : سرية الأحاديث 
الخاصة . وحق المرء فى صورته. كما نص ف المادتين 7١ . 5١‏ من القانون رقم 
5 لسنة ١9355‏ بشأن الصحافة على تجريم مساس الصحفى أو غيره بالحيساة 
الخاصة للأفراد. 

- القانون الألمانى : أدمج الشارع الألمائئ الحياة الخاصة والسر(') فى نطاق 
باب واحددء وسنده فى ذلك الارتباط الوثيق بين فكرة السر وبين الحياة الخاصة. 
وحصر عناصرهما فى : حماية سرية المحادثات(') ١‏ حماية سرية المراسسلات59) , 
وحماية الأسرار الخاصة للأفراد(”). على أن الشارع الألمانى لم يعتبر حرمة 
المسكن من عناصر الحق فى الحياة الخاصة ء وذلك على خلاف خطة الشارع 
القترنسى. 


,2.88-0 و 41705 أ 

”76 أدرك تفاع نآء 6 لام -ودعطعر برعفء 1 [درة كعم عل عترسجاءاسع”[ ل 

وقد ذهب الدكتور هشام رستم إلى أن تعبير ‏ 0676 /ج::17 26/6 فى نظر الققه الألمائ تعنى "ألفة 

الحياة الخاصة" ؛ انظر مؤلفه الحماية: الجنائية لحق الإنسان فى صسورته , رقم 4٠‏ ص لالا. وفى 

تقديرنا أن هذا الرأى محل نظر , ذلك أن التعبير سالف الذكر يعنى "نطاق السو" » وليس ألفة 
الحياة الخخاصة. 

“”كعاتره 1[ كعك أأع 1 لع تايره نامرع[ *رعل وريج اع ]حرم[ 0 

”كت ككاانائرأء أع ج81 وهل ودواءاءه”[” ل 

تنا ااعلاطجاء عع وله 51 ::1.1 11107312 العط 8 ع 1111871 لسملظط رن 

5.6647 , 5201 , 1980 ,انع نأء:11اا[ , [ععء 198,8 وملمه”! , عجاء ممع ترءطءلاز 


الفصل الثالى 
أفعال المساس بالحياة الخاصة بطريق النشر 
فى التشريعات المقارنة 
- تمعيد وتقسيم: 
إن علة تجريم الأفعال التى تنال الحياة الخاصة : هى حماية حق كل شخص ف أن 
إلا برضاء من صاحب هذه الحياة » وأهم مظهرين لهذه الحياة أراد الشسارع 
حمايتهما ثما : ما يدور فيها من حديث , وما يتخذه الشخص من أوضاع 
اعتماداً على أن لا يطلع عليه أحد . وبذلك كان موضوع التجريم هما: 
الحديث والصورة('). ونتناول بالدراسة خطة التشريعات المقارنة فى النص على 
الأفعال الماسة بالحياة الخاصة , ثم نتناول ثانياً بالدراسة أركان هذه الجر ائم 
ولاسيما المتصلة منها بالصحافة , ثم تقدير خطة هذه التشريعات مسن حيث 
كفالتها للحق فى الحياة الخاصة. 
-١ 8‏ خطة التشريعات الجنائية المقارنة فى تجريم المساس 

بالحاة الخاصة 
- بيان التشريعات موضوع الدراسة: نقعصر على دراسة الأفعال التى 
تمس بحرمة الحياة الخاصة وخاصة المتصلة بالصحافة اتصالاً وثيقاً . والتى نصت 


7] رجماله , اموتعفهمه اعنم لأه:2 :سمط ءاغبلء41) 515541 0 
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عليها التشريعات التى تجرم صراحة الاعتداء على الحياة الخاصة. وهذه 
التشريعات هى : القانون المصرى والفرنسى والألمابئ . دون القوانين التى لا 
تفرد للحياة الخاصة حماية مستقلة. ذلك أن الشاررع فى هذه القوانين لا يحعمى 
الحياة الخاصة على نحو أساسى . وإِئما يتم التوصل إلى ذلك على نحو غير مباشر 
من خلال نصوص تحمى حقوقاً أخرى. ومن ذلك القانون الإنجليزى الذى لا يقر 
بفكرة الحياة الخاصة , ولكنه يجرم أفعالاً ينال حقوقاً أخرى كتجريم التعدى على 
حرمة ملك الغير , أو التجسس على الأفراد المرتكب من موظف عام( ). 

ونبين فيما يلى خطة التشريعات التى الخذناها أساس] للمقارنة. 

-خطة الشارع المصرى: جرم الشارع الممرى بالقانون 7٠‏ لسسنة 
الأول مرة الاعتداء على الحياة الخاصة , بأن أضاف المادتين "٠.8‏ 
مكرراً , "١9‏ مكررا (أ) من قانون العقوبات. وتحصر المادة الأولى السركن 
المادى للجريمة فى صورتين الأولى : استراق السمغ أو التسجيل أو النقل عن 
طريق جهاز من الأجهزة أي كان نوعه لحادثات جرت فى مكان خاص أو عن 
طريق التليفون. 

وأما الصورة الثانية فهى التقاط أو نقل صورة شخص ف مكان خاص بجهاز من 
الأجهزة أي كان نوعه (المادة ٠4‏ مكررا من قانون العقوبات ). فى حين 
عاقبت المادة الفقرة الأولى من المادة "٠١4‏ مكررا (أ) من قانون العقوبات على 
كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مسعندا 


.302-03.صم , لطر 
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متحصلاٌ عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك 'بغير رضاء 
صاحب الشأن('). 

وقد تدخل الشارع المصرى بتعديل المادة / ٠‏ من قانون العقوبات والتى 
تعاقب على العيب أو الإهانة أو القذف طعنا فى عرض الأفراد أو خدش سمعة 
العائلات » فأضاف بالقانون رقم ”91 لسنة 13428(') عبارة "أو المساس بحرمة 
الحياة الخاصة" » وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون: أنه "أضيف للمادة 
0" من قانون العقوبات المساس بحرمة الحياة الخاصة . تأكيد؟ لوجوب جنايتها 
؛ واتساقاً مع نص الدستور الذى يحمى حرمة الحياة الخاصة". 

ولكن الشارع المصرى لم يخدد المقصود بالحياة الخاصة . بل أنه نص على نسو 
مجرد على تجريم المساس بالحياة الخاصة بالعيب أو الإهانة 1 القذف. 

وقد عاد الشارع المصرى فألغى ما أضافه إلى المادة 4 7"١‏ من قانون العقوبات 
من تجريم للمساس بالحياة الخاصة بالطرق سالفة الذكر , وذلك بالقانون 46 
لسنة ١535‏ ('). وقد قام الشارع المصرى ياصدار القانون رقم 45 لسنة 
5 بشأن تنظيم الصحافة وقد ضمنه عدد من التعديلات التى كان أدخلها 
على قانون العقوبات بالقانون 47 لسنئة ١5328‏ ء والتى ألغاها القسانون ه94 
لسنة 195. 

فقد نصت المادة 7١‏ من القانون رقم 95 لسنة ١995‏ بشأن تنظيم الصحافة 
على أنه لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين » كما لا 


(') انظر تقرير لجنة الشتون التشريعية عن مشروع القانون /ا"# لسنة ١917/7‏ ء قانون العقفوبات 
وقانون الأحداث , والمذكرات الإيضاحية والأعمال التحضير ية التعلقة بممساء إصدار إدارة 
التشريع بوزارة العدل , 1955. , ص 5٠7‏ وما بعدها. 

(') الجريدة الرسمية العدد 7١‏ (مكرر) فى 7/8 مايو سنة 1992. 

(5) الجريدة الرسمية العدد ه١7‏ مكرر (أ) فى "٠‏ يونيه سنة 1955. 


أم 


يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية 
العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا 
المصلحة العامة. 

وقد نصت الادة 77 من هذا القانون على المعاقبة على مخالفة أحكام المادة 
سالفة الذكر بالحبس مدة لا تزيد على سنة ويغرامة لا تقل عن حممسة آلاف جنيه 
» ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويلاحظ أن التجريم الذى أتى به الشارع فى نص المادة 7١‏ من قانون الصحافة 
أوسع نطاقاً بما كان ينص عليه القانون 47 لسنة ١948‏ , فهذا الأخير كان 
يحصر التجريم فى حالة العيب أو الإهانة أو القذف , بيئما يجرم قانون الصحافة 
مجرد التعرض للحياة الخاصة للأفراد. 

- التمييز بين جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 
وجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق الصحف: 

وقد ثار العساؤل حول التفرقة بين جربمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 
المنصوص عليها ف قانون العقوبات وبين تلك الجريمة المنصوص عليها فى قانون 
تنظيم الصحافة؟. ْ 

حاول بعض الفقه التمييز بين الجريمتين استنادا إلى وسيلة ارتكابمما . فجريمة 
الاعتداء على الخحياة الخاصة بطريق الصحف تقتضى توافر العلانية فى ارتكابًا , 
وقد أوجب الشارع وقوعها بطريقة معينة من طرق العلانية هى الدنشرء أما 
الجريعة المنصوص عليها فى بالمادة 4 "٠‏ مكررا من قانون العقوبات فلم يتطلب 


اهم 


ارتكابمًا فى علانية('). وسوف يلى بيان تقدير خطة الشارع المصرى فى النص 
على جربمة الاعتداء على الحياة الخاصة المنصوص عليها فى قانون الصحافة. 

- خطة الشارع الفرنسى: 

ويرجع تجربم أفعال التجسس على الحياة الخاصة فى القانون الفرنسى إلى قانون 
١١‏ يوليه لسنة 1841٠١‏ بموجب المواد 548" إلى ؟/ا” من قانون العقوبات 
السابق . وذلك أخذا من نص المادة التاسعة من القانون المديئ التى تنص على أن 
لكل شخص الحق فى احترام حياته الخاصة('). 

وقد خصص الشارع الفرنسى الفصل الخامس من" الباب القائنى من قانون 
العقوبات الصادر سنة ١4414‏ لتجريم الاعتداء على الشخصية(") . ونسص فى 
القسم الأول على تبريم "الاعتداء على الحياة الخاصة" () ء وذلك فى المواد 
١ 5‏ إلى 8775 من هذا القانون .ونصت المادة 1-775 على أنسه 
يعاقب بالحبس سنة وبغرامة ثلاثمائة ألف فرنك فرنسى على الفعل العمدى 
المرتكب بأية طريقة كانت , والمتضمن اعتداء على صميم الحياة الخاصة للغير : 
9 - بالتدصت . أو تسجيل ء, أو نقل . لأحاديث متفوه بما بصفة خاصة أو 
سرية وذلك دون رضاء قائلها. 


(') الدكتور طارق سرور : دروس فى جرائم الشرء دار النهضة العربية الطبعة الأولى (/1311) 


/ (لجمسصه8) 801:06 / (امتبطوه) 801881517 خلط-٠‏ 8011010 0 


و 0111771711 أهتقغم ع00) :زوع 1) 1/4012 4ق / زوع ؛ اب ع ل) 1147111077 
نمز ااءأاء!آ م 365.م , 210.368 , 1)45591 م 2.377 , (1996) 2025 , 12261152 
170.2-3, 2206-3 6 -211-226-1 
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بام 


9- بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص موجود فى مكان خساص دون 
رضاه . 

ومتى كانت الأفعال المشار إليها فى هذه المادة مرتكبة على مرأى وبعلم 
أصحاب الشأن », ودون معارضتهم . فإن رضائهم بالفعل يكون 
مفترضا".(١).المادة‏ مرتكبة على مرأى وبعلم أصحاب الشأن . ودون 
معارضتهم » فإن رضائهم بالفعل يكون مفترضا 

وقد نص الشارع الفرنسى ف المادة 7-1775 على أنه : "يعاقب بالعقوبات 
نفسها على فعل الاحتفاظ , أو النقل أو تسهيل النقل لعلم العامة أو أحد من 
الغير أو استخدام بأى طريقة كانت كل تسجيل أو مستند حصل عليه بطريق 
أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 595؟1-١.‏ 

وإذا كانت الجرعة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مرتكبة بواسطة الدشسر 
المكتوب أو السمعى البصرى ؛ فإن التصوص الخاصة بالقوانين التى تحكم هذه 
الموضوعات تطبق فيما يتعلق بتحديد الأشخاص المسئولة عنها"('). 
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- خطة القانون الألمانى: 

جرم الشارع الألمائ طائفة واسعة من الأفعال التى تمس الحياة الخاصة ونطساق 
السر . والتجريم الأساسى لخحرمة الخياة الخاصة قد ورد فى المواد 5٠١86 - 7٠9١‏ 
من قانون العقوبات , غير أن الشارع الألمابن قد نص على تجريم الاعتداء على 
المراسلات وإفشاء الأسرار ضمن هذه الجرائم(') , وسوف نقتصر على تنساول 
الجرائم الماسة بالحياة الخاصة بمعتاها الدقيق. 

وقد نص الشارع الألماائ على تجريم الاعتداء على سرية امحادثات فى المادة ٠٠١1‏ 
وجرم بمقتضاها كل غير مأذون له "سجل حديثاً للغير جرى فى غير علانيسة 
باستخدام جهاز تسجيل"(') "ومن استخدام تسججيلاً تحادثة أجريت أو سهل 
ذلك للغير"(”) » ويعاقب باليند الثايئ من هذه المادة على كل من تنصت على 
محادثة للغير لم يشترك فيها وذلك باستخدام جهاز تنصت (البند الثالئ من المادة 
من قانون العقويات). 


-226 ءلء 011 ”| رمم وياسام بم كعاعه كعك :لا ”| ع0 ع0أ0 ”1 6 بتترعاطاه 1ارعددلاء 40 
1 

0 مع كترم أعه اتعلععءعغ ام مغدطله'] يمع باصفمم ان | عاتوعرصطل 
مرغ [اناعتاارهع كارم ثكم مكلك ءا والعسكاحطام الام ننه عالعة كقعمم عا ع4 عاو 
أنو مع قله كعاطمءذامه لثمك كع:1:4112 كع اتاعدكلجة 4111و كأها 005 
”كع [طهدذل0 مرك 0117165 كرعع كعك :0 لله درأتمع 01 4[ عتررعن :دمن 
131 , ع ه1ن لا 21 / واعععه ”17 (') 


و برع انر !17 رررله كمع العالاترة//ة لء آذ 205 .1 أهناؤوطهنا نازر .... “ (أ) 


,”7 املورر زليه عو علن ده 1 «إعتراء كا 1أعترء 6110© 

0 5 : . و 
272711 ججرع داع "رمعلاه االعنتهعطعع عننس[هدل: ف ء|أاعاكوعجهعذا ود 6 :راع" ( ) 
”رع مدر بأع قاع ولاج 
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وجوم الشارع الألمائ إذاعة محادثة مسجلة أو متنصت عليها جرت فى غسير 
علانية » سواء لنص الحادثة أو مضموفا الجوهرى(). 

وقد نص الشارع الألمابئ على حماية الحق فى الصورة بقانونت حقوق الأليف 
للأعمال الفنية التشكيلية والتصوير(') » والصادر فى 4 يناير سنة /19.21 ع 
وقد قرر الشارع الألمابئ فى المادة 77 من هذا القانون الحق فى الصورة . 
وأوجب الحصول على موافقة صاحب الصسورة على نشرها أو عرضها 
علانية(؟). ومفاد خطة الشارع الألمالئ أن هذه الموافقة متطلبة فقط فى حالة 
النشر أو العرض علانية » دون غيرها من حالات. وقد أقام الشارع الألمانئ 
قرينة على توافر رضاء الشخص بدشر صورته , وذلك إذا تقاضى مقابلاً نظير 
ذلك(الفقرة الأولى من المادة ؟7 سالفة الذكر). 

وأجاز الشارع الألمائ فى المادة 77 من القانون سالف الذكر نشر الصورة دون 
إذن صاحبها , إذا كان التقاط الصورة قد تم فى نطاق الأحداث التاريخية؛أو 
كان التقاطها قد تم على نحو عرضى تبعا لالتقاط ضورة منظر طبيعى ؛ أو إذا 
كان التقاطها قد تم فى احتفال أو موكب أو ما يماثلها من أحداث عامة. وقد 
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عاقب الشارع الألمابى فى المادة 4 7 من القانون سالف الذكر على الإخلال يمذه 
الأحكام(' ). 

ويلاحظ أن الشارع الألمابن لا يحمى بهذا التجريم الحق فى حرمة الحياة الخاصة ؛ 
وإغا يحمى فقط حق كل شخص فى صورته الخاصة , وذلك فقد نصت المادة 
؟* من قانون حقوق التأليف سالف الذكر على انتقال هذا الحق إلى عائلة 
صاحب الصورة بعد وفاته . فأوجب الحصول على موافقتهم على نشرها. 

- علة التجريم: 

تحمى التشريعات المقارنة حرمة الحياة الخاصة من خلال تجريم التجسس على 
امحادثات لما ينطوى عليه ذلك من المساس بحرمة الحياة الخاصة ., فى جانيها 
المعنوى(') » فالحادثات الشخصية هى الوعاء الذى تنصب فيه أسرار الحيياة 
الخاصة للأفراد : ففيها يتبادلون أسرارهم ويسطون أفكارهم الشخصية (') : 
وفيها يأمن الأفراد على ما يدلون به من أحاديث خاصة فيما بينهم » ذلك أن 
الشخص يللى بمذه الأحاديث وهو على ثقة بأها بمنأى عن آذان الغير وتدخلهم 
» فالشار ع يحمى الأمان والثقة التى يجب أن تتوافر لدى الأشخاص؛ وهو ما 
ينطوى على حقاية الحرية الشخصية فى معناها الواسع من تدخل الفير, كما 
تهدف أيضا خطة هذه العشريعات إلى كفالة حرية المراسلات الحاتفية(5). 


عمامعءعلطا , عجاعده 6‏ عتلعكاياء 82‏ «زكء11مء21) 5090/1 
7 1:06 (1995) :0.21.8 
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() الدكتور أحمد فتحى سرور : الوسيط فى قانون العقوبات » رقم 6٠54‏ , ص .5٠‏ 
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5" اركان جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق 
الصحف 

- تأصيل صور الاعتداء على الدياة الخاصة بطريق النشر: 
إن جوهر الاعتداء على الحياة الخاصة يتحدد فى أنه يتضمن كشفاً لما يخرص ا مرء 
على حجبه غن الآخرين 3 وتأصيل صور الاعتداء على الحياة الخاصة يمكن ردها 
إلى صورتين: الأولى "التجسس" على أسرار الحياة الخاصة » والثانية هى "إذاعة" 
هذه الأسرار. وفيما يلى نتناول بالدراسة هاتين الصورتين. 
أولا - التجبسس على أسرار الحياة الخاصة 
- حصر صور التجسس على أسرار الحياة الخاصة: 
يتحقق التجسس على أسرار الخاصة بأحد صورتين: الأولى أن يكون التبجسس 
منصب على أحاديث المرء , والثانية أن يكون نا على صورته('). والذى 
يجمع بين الصورتين هو أنهما يتضمنان إفشاء للحقيقة('). 
- الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق التجسس السمعى: 
تتحقق هذه الطائفة من الجرائم فى خطة التشريعات المقارنة بقيام الجانى 
بالاستماع إلى محادثات يحرص المجنى عليه على إخفائها عن الآخرين. 
- مدلول المحادثات: 
اخادئات وعاء تنصب فيه أسر ار الحياة الخاصة ففيها يتبادل الناس أسرارهم 
ويبسطون أفكارهم الشخصية القى تنبثق من حياقم الخاصة('). ويعنى "الحديث" 
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صوتاً له دلالة التعبير عن معنى معين(') » ومن ثم فهو يتم شفاهة , وليس كتابة 
» ولذلك يخرج عن نطاقه المراسلات('). ويدخل ف مدلول الحديث المحادئات 
والمناقشات والمداولات('). 

ويستوى أن تكون دلالة هذا الحديث مفهومة لدى جمهور الناس أو لفئة محدودة 
منهم , كما يستوى اللغة التى جرى يما الحديث , كما يستوى كذلك أن يجرى 
بلغة ما أو أن يدور بالشفرة ؛ إذ الشفرة فى حقيقتها لغة . حتى ولو كان نطاق 
فهمها فى عدد تحدود من الناس(*). ولذلك يدخل فى مدلول الحادثة التفاهم 
بالإاشارات مثل اللغة التى يتحدث با الصم والبكم , ذلك لأن لها معنى بسين 
المتحدثين ببجحا(”). ولا أ*مية لما إذا كان المتحدث يتلو حدينه من ورقة مكتوبة 
كخطاب أو تقرير أو غير ذلك من النصوص المكتوبة(). ويخرج عن نطاق 
المحادثات الأصوات غير المفهومة , كما لا يدخل فى مدلوها الموسيقى والصراخ 
والضوضاء(') » والأنين والناؤب وغيرها من أصوات لا دلالة لها(*). 


(')الدكتور محمود أحند طه : التعدى على حق الإنسان فى سرية اتصالاته الشخصية بين التعجريم 
والاباحة(1597) , رقم م » ص .١18‏ 
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68هم- 


ويستوى كذلك الوسيلة التى تتم بما هذه المحادثة , فيجوز أن تجرى هذه المحادثة 
من خلال أححد الأجهزة كالحاتف وجهاز اللاسلكى وغيرها(') , غير أنه يلاحظ 
أن الشارع المصرى قصر الحماية فى حالة استخدام أحد الأجهزة على التليفون 
فقط , ومن ثم فلا تشمل الحماية إجراء لمحادثة من خلال جهاز لا سلكى مثلاً : 
وهى فى تقديرنا خطة محل نظر ء إذ ليس من الملائم الحد من نطاق الحماية فى 
حالات يتبلور فيها المساس بالحق الذى يحميه الشارع. 

- وقوع المحادثات المنشورة فى غير علانية - ضابط سرية 
المحادثات: 

يجب لنكون بصدد جرعة من جرائم الاعتداء على الخحياة الخاصة أن يكون 
الحديث الذى جرى تسجيله أو إذاعته فى غير علانية » وقد اختلفت خطة 
التشريعات المقارنة فى الأخذ بضابط سرية الحادثات إلى اتجاهين : الأول يجعصل 
هذا الضابط مستمدا من خصوصية المكان الذى يجرى فيه , فى حين أن الاتجاه 
الثالئ يجعل من عدم علاتية الحديث هو ضابط السرية حتى ولو وقع فى مكسان 
عام. ش 

الاتجاه الذى يأخة بضابط مستمد من المكان الذى تجرى 
فيه المحادثات: 

يأخذ الشارع المصرى بضابط خصوصية المكان , فيشترط أن تكون المحادئة أو 
التقاط الصورة قد تم فى مكان خاص أو من خلال التليفون . وقد كان القانون 
الفرنسى السابق يأخل يذه الوجهة('). ويعنى ذلك خخروج الأحاديث التى تستم 
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فى مكان عام كطريق أو محل عام من دائرة الحماية التى يسبغها الشارع علسى 
الأحاديث الخاصة('). والمكان الخاص هو المكان المغلق الذى لا يسمح بدخوله 
للخارجين عنه ء أو الذى يتوقف دخوله على إذن لدائرة محدودة صادر ثمن بملك 
هذا المكان أو من له الحق فى استعماله أو الانتفاع به). 

والمكان الخاص يتميز بسياج يحول دون إطلاع من كان خارجه على ما ييجرى 
داخله ء سواء أكان إطلاعهم عن طريق السمع أو النظر » كما يتميز المكان 
الخاص بأنه لا يدخل فيه عادة سوى أشخاص تربط بينهم صلة خاصة('). 

ولا يدخل فى مدلول المكان الخاص الأماكن التى يسمح بالسدخول فيها دون 
إجازة خاصة من أحد , سواء أكان هذا الدخول مستمرا طوال الوقت أم أنسه 
معلق على توافر بعض الشروط أو كان فى ساعات أو أوقات محددة(5). 

ولا يعد الحديث خاصاً إذا تم فى مكان خاص ولكن استطاع أن يسسمعه مسن 
كانوا قى مكان عام أو أمكنة خاصة , وتطبيقاً لذلك فإنه يخرج عن سرية المحادثة 
المشاجوة بصوت عال فى مكان خاص. وتطبيق هذا الضابط يؤدى إلى إخسراج 
الأحاديث التى تتناول أسرارا وتتضمن أخحص الشئون . ولكنها تجرى فى مكان 
عام( ). 

ولا يعد مكانا خاصاً : الطرق العامة والشوارع والميادين , والأماكن التى يسمح 
بارتيادها بعض الوقت إذا ارتكب الفعل فى الفترة التى يسمح فيها للجمهور 


.25 .10در 6226-3 -1,226-1ه :رونا |اءطرت 
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بالدخول فيها ‏ فلا يعد مكاناً خاصا المطاعم والمكاتب الإدارية والمسارح 
والصالات العامة ؛ ودور العبادة كما لا تعد شواطئ البحار والأنهار أماكن 
خاصة إذا كان من المسموح للجمهور ارتيادها('). كما لا يعد مكاناً خاصا 
الشواطئ الخاصة إذا كان يسمح بدخوها بدفع رسم للدخول('). ولكن يعد 
مكاناً خاصاً الحجرة المستأجرة بأحد الفنادق ؛ القارب الخاص والمكتب الملحق 
بأحد المحلات إذا كان غير مسموح بارتياده للغير » ولا تعتبر الصيدلية أو امحل 
التجارى مكاناً خاصاً إلا بعد إغلاقها إذ يكون من غير المسموح للجمهور 
ارتيادها('). 

-الاتجاد الذى يأخذ بضابط مستمد من عدم علانية 
المحادثات: 

وعلى العكس من خطة الشارع المصرى فإن الشارع الألمالئ يأخذ ف المادة 
1 من قانون العقوبات بضابط عدم علانية المحادثات(”) , وقد أخذ كذلك 
قانون العقوبات الفرنسى لسنة ١535‏ يذه الوجهة (المادة 1-859 من قانون 
العقوبات). ويعد هذا التعديل فى خطة الشارع الفرنسى من أهم التعديلات الى 
نص عليها قاتون العقوبات الحالى فى نصوص المساس بالحياة الخاصة(”). وقد 
كان التعديل الذى أجراه الشارع الفرنسى ثمرة توسع القضاء فى مفهوم المكان 
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الخاص بمدف إسباغ قدر أكبر على الحق فى الحياة المخاصة('). وعلة تبنى خحطة 
هذه التشريعات لهذا الضابط أن قصر تحقق الاعتداء علسى مسرية النحادئات 
باشتراط وقوعها فى مكان خاص فحسب .ء لا يكفل حماية مناسبة لحرمة الحجياة 
الخاصة , لأنه من الجائز أن تجرى هذه المحادثات فى مكان عام ء ولكن تتم بصفة 
خاصة أو سرية('). ووفقا لهذا الضابط فإن العبرة فى مدى توافر الخصوصية فى 
هذه الخالة هو بطبيعة امحادئة(') » ومن كوفها تتصف بالسرية » حتى ولو جرت 
فى مكان عام(”) » ولم يعد ضابط سرية المحادئة راجعاً إلى طبيعة المكان واتصافه 
بالخصوصية(”). فتطبيق الضابط فى حقيقة الأمر يرجع إلى إرادة المتحدث ورغبته 
فى إضفاء السرية على هذه المحادثة » بصرف النظر عن مكان وقوعها('). فإذا 
ثبت انصراف إرادة المتحدث إلى إسباغ العلانية على حديث تجرد المساس بمذا 
الحديث من الحماية المقررة("). 

وتطبيق هذا الضابط بمنع الصحفى من نشر أية أحاديث جرت سرأً حتى ولو 
كانت ف مكان عاه(). وتطبيقاً لذلك يعد الحديث خاصاً ولو كان ييجرى فى 
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الطريق العام أو فى أحد المطاعم أو فى كابينة التليفون أو صالة أحد الفنادق('). 
غير أنه ليس كل حديث جرى فى مكان عام تغبت له الحماية » وإنها يجب أن 
يغبت أن هذا الحديث قد دار بصفة خاصة أو سرية ‏ ولذلك لا يعد خطابا أو 
محاضرة يلقيها أحد السياسيين فى محفل عام من قبيل هذه الأحاديث . ومسن ثم 
تخرج عن نطاق الحماية المقررة للأحاديث الخاصة('). ويلاحظ أن وجود 
الشخص فى مكان خاص ., وإن كان لا يعد ضابط الخصوصية , غير أته ينطوى 
على قرينة على أن إرادته قد انصرفت إلى إسباغ الخصوصية على المحادئة , 
ولكنها قرينة تقبل إثبات العكس('). 

وفى نظر الفقه الألمابئ فإن الحديث الموجه إلى العامة أو غير الموجه لأحد لا يكون 
مشمولاً بالحماية » وأن ضابط عدم علانية الحديث هو أن الجان لا يمكنه 
الوقوف على مضمونه إلا إذا بذل جهدا خاصاً لذلك(5). 

- الرأى القائل بالأخذ يضابط مختلط لخصوصية المحادثات: 

ذهب رأى ف الفقه إلى الأخذ بضابط مختلط مستمد من الضابطين السابقين : 
فانحادثة تكون خاصة إذا وقعت فى مكسان خاص أو أراد أطرافها إسباغ 
الخصوصية عليها ولو جرت فى مكان عام. ووفقاً لهذه الوجهة فإن الحديث فى 
مكان خاص وبصوت منخفض يعد قريئة قاطعة على خصوصية الحادثة, أما إذا 
كان الحديث فى مكان خاص ولكنه جرى بصوت مرتفع , فإن ارتفاع الصوت 
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فى هذه الخالة تعد قرينة على انتفاء الخصوصية . غير ها قرينة تقبل إثبات 
العكس('). 

- تقدير هذا الرأى: 

فى تقديرنا أن هذا الرأى محل نظر , ذلك أن الجمع بين ضابط خصوصية المكان 
وضابط سرية الحادثة لا يحقق فائدة : فإذا كان الرأى السابق يسلم بأن الحديث 
قد لا يكون خاصا وبو جرى فى مكان خاص ء فإن النتيجة التى تترتسب على 
ذلك أن المكان لا يعتد به بحسبانه ضابطا لسرية امحادثة. ويكون الضابط ق 
تقديرنا يرجع إلى إرادة المتحدثين فى إضفاء قدر من السرية على حصديثهم . 
يستوى فى ذلك المكان الذى يجرى فيه هذا الحديث. 

- الرأى القائل يوجوب اتصال المحادثه بصميم الصأة 
الخاصهة: 

يذهب رأى ف الفقه الفرنسى إلى أنه يشترط أن تتصل المحادثة بصميم الحيساة 
الخاصة . ومن ثم فإن امحادثة قد تجرى فى خصوصية ء ولكنها مع ذلك قد لا 
تتعلق بصميم الحياة الخاصة('). وسند هذا الوأى ما نص عليه الشارع الفرنسي 
فى المادة 1-7195 من قائون العقوبات من تجريم "الاعتداء على صميم الحياة 
الخاصة للغير"('). 

- تقدير هذا الرأى: 

فى تقديرنا أن الرأى السابق محل نظر ء ذلك أن الضابط الذى تبنته العشريعات 
المقارنة يترك تحديد مدلول الحياة الخاصة إلى الشخص ذاته , فتجعل من وقوع 
(') الدكتور محمود أحمد طه : رقم 44 . ص “ال-4 /ا. 
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امحادثة فى خصوصية دليلاً على تعلقها بالحياة الخاصة ؛ ولم تخؤل هذه التشريعات 
للقضاء سلطة تقدير مضمون المحادثة , وتحديد ما إذا كانت تدخل فى صميم 
الحياة الخاصة أم أنما تخرج عته. والقول بغير ذلك مقتضاه إباحة أفعال العسجيل 
والتعصت غير المشروعين بالقول بعدم تعلقهما بصميم الحياة الخاصة . وهصى 
نيجة له تتفق مع قصد الشارع. 

- أفعال التجيسس السمعى والبصرى على الصياة الخاصة: 

تعفق خطة التشريعات المقارنة على تجريم أفعال "التنصت" أو"التقل” أو 
"التسجيْل' لحديث ١‏ وفى تجريم فعل "التقاط" أو "نقل" أو "تسجيل" صورة('). 
مع ملاحظة أنه فى حالة المساس بصورة الشخص ؛ فإن الشارع المصرى لم يجرم 
سوى فعلى الالتقاط والنقل دون فعل التسجيل , رغم أنه نص على تجسريم 
التسجيل بالنسية للأحاديث , وف تقديرنا فإن مدلول فعل "الالتقساط" يسع 
لعسجيل الصورة ؛ لأن هذا الالتقاط يسبق التسجيل. 

والتنصت يعنى استراق السمع للمحادثة , ولو لم يقترن بنقلها أو تسجيلها('). 
ونقل المحادثة فى نظو الشاوع الألمابئ يعنى قيام الجائى بالتنصت على امحادثة دون 
أن يكون من المشتوكين فيها('). غير أن الشارعين المصرى والفرنسى لم يشترطا 
ذلك. 


(') المادة "٠4‏ مكورا فى فقرتبها أ . ب هن قانون العقوبات المصرى ؛ المادة ١-7195‏ من قانون 
العقوبات القرنسى . 

(') الدكتور أحمند فتحى سرور : الوسيط. فى قانون العقوبات , رقم 591 ص 517. 

ويرى الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور أن نقل الأحاديث ينطوى بلا شك على التنصت عليها. 
الإشارة السابقة. وفى تقديرنا فإن نقل الأحاديث قد يتحقق دون النصت عليها , وذلك إذا اقنصر 
فعل الجا على وضع جهاز يتمكن بمقعضاه من نقل الأحاديث إلى شخص من الغير , ولو لم يصغ 
السمع إلى مضمون هذه الأحاديث. 


سب ]* لاحت 


وتسجيل الحادثة أو نقلها يختلف عن نسخها , فيجب أن يتم فعل التسجيل دون 
وسيط('): أما النسخ ‏ فإن خطة التشريعات تختلف فى النص على تجرعه , فهو 
يدخل فى الاحتفاظ أو الاستعمال فى نظر الشارع الفرنسى , ويدخل فى مدلول 
الاستعمال فى نظر الشارع المصرى والألمانن('). 

ويستوى أن يكون ذلك التجسس بقصد الاستيلاء على أسرار سياسية أو تجارية 
أو مهنية أو غيرها ثما يحرص الشخص على إخفائه عن الآخرين , غير أنه فى نظر 
الشارع الفرنسى » فإنه يجب أن يكون الفعل متضمناً الاعتداء على الحياة 
الخاصة للمجنى عليه , فإن لم ينطو على هذا المساس » فإنه يكون قد خرج عن 
نطاق حماية حرمة الحياة الخاصة ؛ ويشكل جريمة من جسرائم الاعتداء على 
الأسرارد” ). 

وتطبيقاً لذلك فإن نشر مضمون محادثة هاتفية جرت بين شخصين دون إذفما 
معاً يعد فعلاً مجرها). وقد قضى بإدانة مدير إحدى المشروعات قام بتغبيت 
ميكرفون ف المطعم الذى يتناول فيه العاملين طعامهم , وأمكنه بذلك أن يتنصت 


على ما يدور بينهم من أحاديث :, وقد أسس حكم الإدانة على أن ما يدور بين 
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السابق هيلموت كول وبين السكرتير العام لحزبه ,» وقدم هذا الشخص هذا العسجيل إلى صحيفة 
شترن 59/677 التى قامت بنشره » وصدر الحكم ضد الصحيفة مدنيا . ويشير الفقه إلى أن فعل 
الدشر سالف الذكر يشكل جرعة الاعتداء على سرية امحادثات. 
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العاملين من أحاديث يدخخل بعضها فى نطاق الحياة المهنية » غير أن البعض الآخر 
منها يدخل فى نطاق الحياة الخاصة لهم وهو محظور المساس بها('). 

ورم الشارع السويسرى استخدام تسجيل غير مشروع يحتوى على محادئة 
جرت بين أشخاص آخرين (لمادة 11/4 من قانون العقوبات السويسرى فى 
فقرقا الغانية)(). 

والتنصت أو التسجيل أو النقل محادثة يجب أن يكون باستعمال أجهزة التقاط 
وتسجيل كالميكرفون وأجهزة التسجيل المختلفة('). وإذا كانت بعسض هذه 
الأفعال لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال استعمال أحد الأجهزة , ومثال ذلك 
التسجيل والالتقاط , فإن بعض هذه الافعال من المتصور أن تتم بدون الاستعانة 
يجهاز ما » ومثال ذلك "استراق السمع" أو "النقل" , فهل يمكن أن تتحقسق 
الجرعة فى هذه الحالة؟. ْ 

- هل يشترط أن يتم التجبسس السمعى من خلال أحصد 
الأجهزة؟: نص الشارع المصرى على تجريم فعل كل من "استرق السمع أو 
سجل أو نقل عن طريق جاز من الأجهزة أيأ كان نوعه محادثئة جرت فى مكان 
خاص أو عن طريق التليفون" (البند (أ) من المادة "٠.9‏ كتبو را سق فلبانون 
العقوبات ). كما نص على تجريم فعل كل من "التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة 
أيا كان نوعه صورة شخص ق مكان خاص"(البند (بع من المادة 7٠4‏ سالفة 
الذكر). 
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وقد تطلب الشارع المصرى بذلك أن يكون ارتكاب فعل التجسس السمعى أو 
البصرى من خلال أحد الأجهزة , وهو ما يعنى أنه لا يتحقق دون استعمالها كما 
لو تدصت الجابى لحديث خاص دون الاستعانة بمهاز ما , أو أن يتلصص الججسانئ 
على المجنى عليه. وقد استقر الفقه المصرى على أنه لا عقاب على التنصت بمجرد 
الإصغاء بالإذن ودون استعمال أى جهاز('). 

وقد كانت المادة م5" من قانون العقوبات الفرنسى السابق تتطلب وقوع 
التجسس السمعى والبصرى عن طريق استعمال أحد الأجهزة , غير أن الشارع 
الفرنسى فى القانون الحالى لم ينص على ذلك , وهو ما أثار التساؤل فى الفقه 
الفرنسى حول ما إذا كانت الجريمة تتوافر بمجرد إصغاء الجابئ السمع لحسديث 
خاص أو تلصصه برؤية امجنى عليه ى مكان خاص دون امستعمال أحد 
الأجهزة('). ويذهب الفقه الفرنسى إلى أن العلة التى جعلت الشارع الفرنسى 
يتدخل لأول مرة بتجريم هذه الأفعال بقانون سنة 131٠‏ هى مجابهة خطر 
الوسائل العلمية للتجسس السمعى والبصرى المسبتحدثة والتى تؤدى إلى سهولة 
المراقبة والتسجيل لما يدور فى نطاق الحياة الخاصة. ومن المستقر عليه فى نظر هذا 
الفقه أن التجسس على حرمة الحياة الخاصة يتطلب ارتكاجما من خلال استعمال 
أحد الأجهزة , وذلك حتى بعد صدور قانون العقوبات لسنة 1894 , لاتحاد 
العلة بينهما("). ومفاد هذا الرأى أن التنصت من وراء أحد الأبواب أو 
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الحواجز أو اختلاس النظر عن طريق نظارة مقربة . دون استعمال جهاز من 
أجهزة التجسس لا يكفى لتكوين جرعة الاعتداء على الحياة الخاصة('). 
ويضيف البعض حجة أخرى أن فعل "الالتقاط" خفية لصورة امجن عليه لا 
يتصور ارتكابه إلا عن طريق استعمال أحد الأجهزة ء وأن فعل التلصص 
لمشاهدة امجنى عليه فى مكان خاص دون استعمال أحد الأجهزة يخرج عن نطاق 
المساس بحرمة الحق فى الحياة الخاصة('). 

وإلى هذه الوجهة أيضاً ذهب الفقه الألمائ » فمن المستقر عيه فى نظر هذا الفقه 
أن التجسس بدون استخدام أحد الأجهزة يعد فعلاً غير مجرم(”) وأن علة ذلك 
هو سهولة استخدام هذه الأجهزة , وكوهًا تكون غالبا مخبئة ثما يجعل امجنى عليه 
لا يفطن إليها فى كثير من الأحوال » كما أن استخدام هذه الأجهزة ينطوى 
على إثم الجابى , ذلك أنها فى حقيقة الأمر وسائل خخداعية(”). 

- تقدير خطة التشريعات المقارنة فى اشتراط تحقق المساس 
بحرمة الحياة الخاصة باستعمال أحد الأجهزة: 

فى تقديرنا أن عبارة نص المادة ٠8‏ سالفة الذكر تدل على وجوب تحقق 
التجسس باستعمال أحد الأجهزة , ولا شلك فى أن خطة الشارع المصرى وخطة 
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حي يا 


التشريعات المقارنة بذلك محل نظر » ذلك أن أفعال التتجسس على الأحاديث 
التى تجرى فى أماكن خاصة دون استعمال أحد الأجهزة . يعد فعلاً غير مجرم فى 
القانون المقارن , وهى نتيجة لا تستقيم مع علة التجريم , ومع كفالة حماية 
مناسبة للحق فى حرمة الحياة الخاصة. ذلك أنه يستوى فى تقديرنا أن يتحقفق 
المساس بالحياة الخاصة بالتجسس بأحد الأجهزة أو يتم التجسس بغير ذلك ,ع 
فالاعتداء على الحق المشمول بالحماية قد تحقق فى الحالتين. وخطة الشارع 
الإسلامى تفضل خطة التشريعات الوضعية , إذ نص الشارع على تجسريم 
التجسس . ول يقيده بقيد ما . وهو ما يكفل ماية أوسع نطاقا للحق محل 
الحماية. 

ويلاحظ أن هناك بعض الصور التى تبدو فيها خطررة المساس بالحق فى الحياة 
الخاصة . ولكنها تخرج مع ذلك من نطاق التجريم » لعدم تحقق التجسس 
باستخدام أحد الأجهزة , وعلى سبيل المثال فإن استراق السمع لمداولاات سرية 
يجريها بعض القضاة لا تعد فعلاً مجرماً رغم خطورة هذا الفعل. 

- الاعتداء على الصاة الخاصة بطريق التجسس البصرى: 
تتحقق هذه الصورة بقيام الجابن بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص فى 
مكان خاص. 

-الصورة : 

فى حين أن القضاء المديئ الفرنسى قد أقر منذ زمن بعيد حق المرء فى صورته(')» 
فإن تقدين العقوبات لسنة ١٠8١ل‏ ينص على تجريم المساس بهذا الحق » وقد 
نص الشارع الفرنسى لأول مرة على تجريم الاعتداء على الحق فى الصورة 
عموجب قانون الصحافة لسنة 1819 ء ثم قانون ١8/1‏ وكان هذا التجريم 
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يدخل ضمن النصوص المقررة جريمق القذف والسب ء ثم نص الشارع 
الفرنسى على تجريم الاعتداء على هذا الحق استقلالاً بموجب قانون ١0‏ يوليه 
لسئة ١91/6‏ على نحو ما تقدم('). 

وقد سيق القول بأن الشارع الألمابئ قد جرم الاعتداء على الحق فى الصورة 
بموجب قانون حقوق التأليف للأعمال الفنية التشكيلية والتصوير لسنة ١9-٠1/‏ 
٠‏ وأنه ل ينظر إلى هذا الاعتداء باعتباره مساسا بالحق فى حرمة الحياة الخاصة » 
وإنا نظر إليه بوصفه حقاً مستقلاً يختلط فيه الجانبان المالى والمعنوى. 

ويفرق فقه القانون المددئ الفرنسى بين الحق المالى للفرد على صورته والدى 
يدخل فى تقديره مكانة الشخص وشهرته من حيث الاستغلال التجارى لصورته 
؛ وبين حقه فى صورته المتجرد من الصفة المالية('). وقد ميز القضاء المدئ بين 
الجانب المعنوى للحق فى الصورة وهو الذى يتصل بالحياة الخاصة ويتضمن حماية 
الشخص من نشر صورته . وبين الجانب المادى لها والذى يتصسل بوضع 
الشخص وشهرته("). 

غير أن خطة التشريعات المقارنة من ناحية التجريم تختلف عن خطة القانون المدبئ 
؛ فلا يشترط للتجريم تحقق ضرر من التقاط صورة الشخص ., كما أن التقاط 
صورة الشخص ف مكان عام لا يعد فعلاً مجرماً » ولكنه قد يكون فعلاً غسير 
مشروع يوجب التعويض إذا ثبت إلحاقه أذى بصاحبها. ولكى تتحقق جريمة 
الاعتداء على الخياة الخاصة أن يكون التقاط الصورة أو تسجيلها أو نقلها قد تم 
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بواسطة أحد الأجهزة وفى مكان خاص », وأن يثبت انتفاء رضاء المجنى عليه وأن 
يتوافر قصد الجابئ('). ولا يدخل فى مدلول الصورة رسم صورة للشخص مهما 
بلغت دقتها. كما يجب أن تتم الجريمة بفعل الالتقاط والنقل . ولذلك يخرج من 
عدادها التلصص بالرؤية على شخص ف مكان خاص١(').‏ 

- ضابط خصوصية الصورة: 

على خلاف خطة التشريعات التى تجعل من ضابط خصوصية المحادثات ضابطا 
شخصياً يستمد من إرادة المتحدث فى إسباغ السرية عليها؛ فإن خطة 
التشريعات المقارنة جميعها تذهب إلى الأخذ بضابط موضوعى فى حالة التقاط 
الصورة ‏ إذا يجب فى هذه الخحالة أن تكون فى مكان خاص. فينص الشارع 
المصرى على تبريم فعل كل من "التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيأ كان توعه 
صورة لشخص فى مكان خاص" (المادة "٠9‏ مكررا , البدد (ب) من قانون 
العقوبات). وينص الشارع الفرنسى على تجريم "التقاط أو تسجيل أو نقل 
صورة لشخص ف مكان خاص » دون رضاء صاحبها" (المادة 775-إلى من 
قانون العقوبات الفرنسى فى بندها الثابى). وذلك على خلاف الضابط الذى 
يأخل به فى تقرير سرية المحادثات('). 

ويدخل فى مدلول المكان الخاص محل الإقامة الغانوى الذى يتخذه الشخص » 
فيعد التقاط الصورة فى هذا المكان دون رضاه مشكلاً لجريمة الاعتداء على 
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الحياة الخاصة('). ويخرج عن مدلول المكان الخاص الأماكن التى يرتادها العامة 
بلا إذن وهى الأماكن العامة بطبيعتها. 

ويجوز نشر صور الشخصيات العامة دون موافقتهم متى كانت هذه الصور قسد 
التقطت وهم فى مكان عام ؛ أما إذا كانت فى مكان خاص , فلا يجوز ذلك 
لاتصاله بحياتهم الخاصة('). 

-رضاء المجنى عليه: 

أوجب الشارع المصرى والفرنسى أن يقع فعل الاعتداء على الحياة الخاصة بغير 
رضاء الجنى عليه , فعلة التجريم هى صيانة حق امجنى عليه فى حياته الخاصة , 
ومن ثم كان هذا الرضاء عنصراً هاما فى الجرية("). ولم ينص الشارع الألمانئ 
على وجوب وقوع أفعال التجسس بغير رضاء امجنى عليه ؛ ما أثار العساؤل 
حول ما إذا كانت جرائم المساس بالحياة الخاصة تكون متحققة بصرف النظسر 
عن توافر هذا الرضاء ء أم أن توافر هذا الرضاء من شأنه نفى الصفة غسير 
المشروعة فى الفعل؟(”). هن المستقر عليه فى نظر الفقه والقضاء الألمانيبن أن هذه 
انتفاء هذا الرضاء يعد أمرأ ضروريا لتوافر صفة التجريم , وقد استخلص هذا 
الفقه ذلك من وصف الشارع الألمابئ للجائ "بغير المأذون له"9) » ثما يدل على 
أنه فى حالة توافر رضاء امجنى عليه , فإن الجابئ يون فى هذه الحالة مأذوناً له 


2 226-3 ث -226-1.اره جرعناء اطول 

(') الدكتور محمد محمد عبد اللطيف: ص 9 . لا. 
.7.39 , لةهنرهط! / اده [اأعتره 1 رعو[يده / عفطيده8 عل اتوزييه 1 
5.133-134 , عع 1«تنلاء 11 / وأعووه !11ل 
“اع لوطه" 0 


بارتكاب الأفعال التى تمس بالحق فى الخياة الخاصة , ومن ثم لا تتوافر فى الفعل 
صفة عدم المشروعية('). 

ويشترط لتوافر الرضاء أن يشمل أطراف الحديث بأكمله , لا أن يقتصر علسى 
طرف منه دون آخرد). 

وفى واقعة عرضت على القضاء الفرنسى تتحصل ف قيام أحد الصحفيين بدشر 
صورة فاضحة لفتاة وهى على أحد الشواطئ » وقضى بالبراءة تأسيساً على أن 
الغابت من وقائع الدعوى أن المنطقة التى التقطت فيها الصورة يبمذا الشاطئ 
يرتادها العديد من المصطافين الذين بمارسون العرى غير عابئين بغيرهم من 
المصطافين , ولا ميالين بستر عوراتهم , ومن ثم فإن رضاءهم يكون مفترضا(”). 
فحماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة تفترض ابتداء أن الشخص قد اتخذ من تلقاء 
نفسه من الاحتياطات ما يكفل حمايتها , ولذلك تتوافر الجريمة فى حالة التقاط 
صورة لشخص فى مسكنه عبر زجاج النافذة المغلق » ودون رضاهر”). 

ونشر صورة شخص حى أو ميت فى مكان خاص تتطلب رضاء مسيقاً قبل 
نشرها , كما تتوافر الجريمة إذا قام الجائئ بالتقاط ونشر صورة شسخص علسى 
فراش الموت أو فى إحدى دور الاستشفاء دون إذنه(). 

- افتراض رضاء المجنى عليه: 

تذهب خطة التشريعات المقارنة إلى افتراض رضاء امجنى عليه » وذلك إذا وقع 
الفعل على مسمع وهرأى منه دون اعتراضه('). فالشارع المصرى ينص على 
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افتراض هذا الرضاء إذا صدرت أفعال المساس بالحق فى الحياة الخاصة "أثناء 
اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع"(الفقرة الثانية من 
لمادة '8 ٠" ٠‏ مكرراً من قانون العقوبات). وينص الشارع الفرنسى على افتراض 
الرضاء إذ وقعت هذه الأفعال على "مرأى وبعلم أصحاب الشأن ء ودون 
معارضتهم" (الفقرة الغانية من المادة ١-595‏ من قانون العقوبات الفرنسى). 
ولكن هذا الرضاء المفترض مجرد قريئة بسيطة تقبل إثبات العكس . فيمكن 
للمجنى عليه أن يغبت أن لم يكن راض بالفعل » كما لو أثبت أن الصورة التى 
التقطت أخذت ف غفلة منه('). ويجب أن يصدر هذا الرضاء عن إرادة واختيار 
وعن علم بالفعل الماس بحريته("). ويلاحظ أن شهرة الشخص لا تتضمن 
بالضرورة قبوله لالتقاط الصورة له٠).‏ وتطبيقاً لذلك يعد الرضاء مسوافراً إذا 
قبل أحد الأشخاص إجراء حديث صحفى . وتم تسجيل هذا الحوار ونشره يعد 
ذلك9). 


ويجوز افتراض رضاء اغجنى عليه » وذلك إذا دلت ظروف الخال على تحمقق هذا 
الرضاء , وتطبيقاً تذلك لا يستطيع المدعون إلى حفل زواج , أن يتمسكوا بأن 
تسجيل الأحاديث الى دارت أثناء هذا الحفل كان بغير رضاهم('). 
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- تقدير صياغة الشارع المصرى فى نصه على توافر قزينة 
الرضاء: 

فى تقديرنا أن صياغة نص الشارع المصرى على قرينة الرضاء هى صياغة محل 
نظر, ذلك أنه يحصر نطاق هذه القرينة فى وجوب وقوع الفعل فى "اجتماع" , 
على الرغم من أن علة النص تكون متحققة سواء تم ارتكاب الفعل فى اجتماع 
أو غيره » فإذا تم تسجيل الحديث أو التقاط الصورة فى لقاء بين شخص وأحد 
الصحفيين » ودون حضور أحد غيرهما ودون اعتراض من المجتى عليه , فإن هذه 
القرينة لا تتوافر مم ذلك طبقاً لنص الشارع المصرى ؛ وهى نتيجة قد تحرج عما 
قصد إليه من نصه على هذا الافتراض. 

وينال من خطة الشارع المصرى كذلك أنه اقتصر فى النص على صدور أفعال 
المساس بالحياة الخاصة "على مرأى أو مسمع من الحاضرين" . وكان يجب تكملة 
النص » بالنص على أن يكون ذلك دون اعتراض منهم , ذلك أن الفعل قد 
يصدر على مرأى أو مسمع من امجنى عليه ويعترض عليه . ورغم ذلك فسإن 
ظاهر صياغة النص يجعل قرينة الرضاء متوافرة رغم ذلك , ولكسن التفسبير 
الفقهى والقضائى من شأنه إصلاح عيوب الصياغة له. ومن ناحية أخرى فإن 
صياغة النص على هذه القرينة تعد منتقدة من جانب آخر: قالنص على أن 
افتراض توافر الرضاء إذا صدرت الأفعال أثناء اجتماع على "مسمع أو مرأى 
من الحاضرين فى هذا الاجتماع" يثير التساؤل حول من تحديد الشخص المعنى 
يمذا النص؟ », وفى تقديرنا فإن الشارع كان يتعين عليه تحديد "المجنى عليه" فقط 
دون غيره , ذلاك أن الحياة الخاصة حق فردى لا يتعلق إلا من قرر لصاخه , أما 
صياغة النص على هذا النحو من التعميم , فإفا تفتقر إلى التحديد الذى يجب أن 


ايا ب 


يسود النصوص الجنائية من ناحية , وقد لا تعفق مع علة التجريم من ناحية 
أخرى. 

- هل تتوافر قرينة رضاء المجنى عليه فى جرائم نشر تسجيل أو 
مستند ؟ : 

لا تسوى القرينة على توافر رضاء امجنى عليه إلا فى جرائم التنصت والعسجيل 
والالتقاط لحديث خاص أو لوو آم جرائم إذاعة تسجيل أو مسحد أو 
اسعماله فلا تعوافر فى شنا هله القرينة + ذلك أن كل من الشارعين اللصسرى 
والفرنسى لم ينص على اقتراض هذا الرضاء إلا بالدسبة للطائفة الأولى فقط من 
جرائم المساس بالحياة الخاصة دون غيرها من جرائم. ويعنى ذلك أن نشر حديث 
خاص أو صورة فى صحيفة تم الحصول عليه ى حفل دون اعتراض امجنى عليه لا 
يكفى لإباحة نشره ء ذلك أنه يجب أن يعوافر رضاء المجنى عليه يبهذا النشر » وهو 
رضاء يختلف عن الرضاء المستمد من عدم اعتراضه على التقاط الصورة أو 
تسسجيل الحديث. وهذه النتيجة التى ننتهى إليها مستخلصة من أن افتراض رضاء 
امجنى عليه هو استنناء على أصل » والاسضاء لا يتوسع فيه , فضلاً عن أنه كان 
بمقدور الشارع النص عليه فى جرائم إذاعة تسجيل أو مسععد , غير أنه لم يضمن 
هذه النصوص مثل هذا الاسضاء . فدل ذللك على رغية الشساوع فى وجسوب 
توافر رضاء امجنى عليه بفعل الإذاعة. 

والمجنى عليه قد يقبل التقاط صورة له ى حفل أو اجتماع خاص . ولكنه قد لا 
يقبل أن تدشر هذه الصورة ى صحيفة , ولذلك فإنه يجب توافر رضاء المحجنى 
عليه لكل جرعة على حدة » وإذا كان يكتفى بعدم اعتراضه على فعل التقاط 
الصورة أو تسجيل الحديث » فإنه يجب توافر رضاة غلى نشر هذا الحديث أو 
الصورة. 


- رضاء المجنى عليه ء هل يعد سببا لإباحة جرائم المساس 
بالحياة الخاصه: 
ذهب جانب هن الفقه إلى أن رضاء امجنى عليه فى هذه الأحوال يعد سببا لإباحة 
الجريمة ؛ ذلك أن هذا الرضاء يزيل عن الحديث صفة السرية , فلا يكون ثمة 
"حرمة للحياة الخاصة" يناما الاعتداء('). 
وفى تقديرنا أن انتفاء صفة السرية عن الحديث بتوافر رضاء الجنى عليه يفقد 
الجريمة أحد عناصرها الضرورية التى يتألف منها الركن المادى("') , فالشار ع قد 
تطلب أن يقع فعل المساس بالحق فى الحياة الخاصة بغير رضاء امجنى عليه » ومن 
ثم فإن توافر هذا الرضاء يعنى تخلف عنصر من العناصر التى نص عليها الشارع 
فى الجرعة » ولا يعد سبباً من أسباب إباحة الجريمة. 
ثانيا ‏ إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند: 

- أهمية تجريم الإذاعة أو الاستعمال بالنسية للعمل 
الصحفى: 0 

فى أغلب حالات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بطريق التجسس السمعى أو 
البصرى , فإن الجابى ينتوى استغلال ما حصل عليه من أحاديث أو صور ء أو 
يقصد الحصول على فائدة ما من ذلك("). ولذلك تذهب خطة التشسريعات 
اللقارنة إلى تجريم استغلال ما تحصل عليه الجايئ كنتيجة للمساس بالحياة الخاصة 


(') الدكتور محمود نجيب حصن : رقم 1١51‏ ءص "اؤلا. 
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على تخلفها أو تخلف أحدها عدم قيام الجرعة كلية. 
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للمجنى عليه. وتبدو أهمية هدا التجريم بصفة خاصة فى مجال النشر , ذلك أن 
غرض الصحفى من المساس بالحياة الخاصة للغير هو نشر ما تحصل عليه من 
معلومات » ومن هنا كانت الصلة الوثيقة بين هذه الجرائم وبين ثمارسة العمل 
الصحفى. وفيما يلى نبين خطة التشريعات المقارنة » ثم نتعاول بالدراسة 
الأفعال التى نصت عليها هذه التشريعات. 

- بيان خطة التشريعات المقارنة فى النص على هذه الجريصة: 
يجرم الشارع المصرى بالمادة 5 ٠‏ * مكررا (أ) على كل من أذاع أو سهل إذاعة 
أو استعمل: ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستندا متحصلاً على ياحدى الطرق 
المبينة فى المادة 7٠4‏ مكررا. 

كان الشارع الفرنسى يجرم فى المادة 764 من قانون العقويات السسابق علسى 
تجريم الاحتفاظ أو إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستحند 
متحصلاً عليه بطريق التجسس السمعى أو البصرى » وأعاد الشارع القرنسى 
النص على هذه الخجربمة فى المادة 55 7--5 قانون العقوبات الحالى دون تغيير ىق 
الأركان المكوتة لها('). 

وقد جرم الشارع الألمائئ إذاعة حديث مسجل أو متنصت عليه جرى فى غسير 
علانية سواء أكانت هذه الإذاعة لنص الادثة أو مضموفا الجوهرى (الفقرة 
الغانية من اليند التائئ من المادة 7١١‏ من قانون العقوبات). ونص الحديث يعنى 
ذات العبارات والألفاظ التى استخدمها المتحدثان » بينما يعن المضموتن 
الجوهرى للنص استخدام الجائئ عبارات أخرى تؤدى إلى المعنى الذى قصده 
امجنى عليها وتتفق معه(') , وتفترض هذه الجرية سابقة التسجيل أو التعصست 
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غير المشووعين على محادثة خاصة , ثم إخبار العامة بما , إذ يتحقق يمذه الإذاعة 
المساس باحق فى الحياة الخاصة للغير(' ). 

- التسجيل أو المستند: 

يجب أن يكون موضوع هذه الجرائم تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بطريق 
التجسس السمعى أو البصرى , بأن يكون قد تم التحصل عليه بالتنصت أو 
النقل أو الالتقاط('). ويلاحظ أن الشارعين المصرى والفرنسى ل يعتبرا المستند 
داخلاً فى نطاق الحماية التى قررها بموجب النصوص التى تجرم أفعال الاعتسداء 
على الحياة الخاصة بطريق التجسس .» فلا يحميان يما سوى الأحاديث والصور. 
وعلى خلاف هذه الخطة فإنهما قد نصا على تجريم إذاعة المستند المتحصل عليسه 
بطريق التجسس. ومفاد ذلك أن التعجسس على المستندات غير جرم فى خطة 
الشارع المصرى . وهو غير مجرم كذلك بحسب الأصل ف القاتون الفرنسى طبقا 
لنص المادة ١-7375‏ من قانون العقوبات , غير أن هذا الفعل يدخل فى نطاق 
فعل الاحتفاظ لمستند متحصل عليه بطريق التجسس. 

- الاحتفاظ بتسجيل أو مستدد: 

جرم الشارع الفرنسى فعل الاحتفاظ بعسجيل أو مستند تم التحصل عليه بطريق 
التجسس . وهذا الفعل يستقل عن فعل إذاعة أو استعمال هذا التسجيل أو 
المستند. والاحتفاظ هى واقعة مادية تقتضى أن يوجد المستند أو التسجيل فى 
حيازة الجابئ أو تحت سيطرته. وإثبات الاحتفاظ أمر يتسم بالصعوبة » غير أنه 
جائز التصور . ومن أمثلة ذلك الاحتفاظ بالمستند أو التسجيل فى أرشسيف 
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الصحيفة التى نشرته أو كانت على وشك نشره٠(').‏ ويعد الاحتفاظ بالمستند أو 
التسجيل دون استعماله من جرائم الخطر التى لا تتطلب تحقق نتيجة معينة تترتب 
على هذا الاحتفاظ( ). 

- تقدير خطة الشارع المصرى فى عدم تجريم فعل الاحتفاظ: 
لا يحرم الشارع المصرى فعل الاحتفاظ بمستند أو تسجيل تم التحصسل عليسه 
بطريق التجسس . ويعنى ذلك أنه إذا اقتصر فعل الجا على حيازة المستند أو 
العسجيل » فإن هذا الفعل لا يعد مجرماً فى نظر الشاوع المصرى. 

ومن ناحية أخرى , فإن الشارع المصرى لا يجسرم أفعال التجسس على 
المستددات , إذ تقتصر خطته على تجريم التجسس على الصور والأحاديث دون 
غيرها » كما أنه كما سبق القول- لا يجرم الاحتفاظ شذه المستندات . وهو ما 
يعنى أن تصوير أو نقل مستند يحوى أسراراً خاصة والاحتفاظ به لا يعد جريمة فى 
نظر القانون المصرى. وهى خطة محل نظر ء وتتنافى مع علة التجريم. 

-إذاعة مستند أو تسجيل أو تسهيل ذلك: كان الشارع الفرنسى فى 
قانون العقوبات السابق يستخدم لفظ "إذاعة"()رالمادة 8)) بينما نص فى 
القانون الحالى على تجريم "النقل لعلم العامة أو أحد من الغير"(؟) (المادة -١7‏ 
؟ فى فقرتًا الأولى). ويتفق الفقه الفرنسى على أنه لا يوجد تغيير فى مضمون 
الفعل فى القانونين , وإنما كان التعديل لفظيا فحسب(”"). ويقصد بالإذاعة الدشر 
والإظهار والإفشاء . وتفترض الإذاعة بطبيعتها العلائة. ويسستوى فى هذه 
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الإذاعة أن تتحقق بطريق الصحف أو بغيرها من وسالئل الإعلام المختلفة 
كالراديو والتلفزيون , كما أها تتحقق بمجرد إفشاء مضومون المسستند أو 
التسجيل لشخص من الغير('). ويلاحظ أن هذه الجريمة تفعرض أن ينصب 
الإفشاء على موضوع المستند أو التسجيل دون تعديل , أما إن قامالجاننئ 
ياجراء تحريف أو تشويه لمضمون المستند أو أجرى عملية مونتاج للصورة التى 
تحصل عليها , فإن الفعل فى هذه الحالة لا يشكل جريمة إذاعة مستند أو 
تسجيل » وإنما يشكل جربة تحريف حديث أو تزييف صورة١(').‏ 

وفعل إذاعة مستند أو حديث قد تتعدد معنوياً مع جرائم إفشاء الأسرار التّى 
ترتكب من شخص مؤتّن عليه » ومن أمثلة ذلك قيام أحد العاملين فى شركة 
الهاتف بإفشاء حديث اسجتمع إليه عرضا أثناء أذاء عمله('). كما تتعدد هذه 
الطائفة من الجرائم أيضا صورياً مع جرائم المساس بالشرف والاعتبار » وذلك 
إذا تضمن هذا الإفشاء واقعة تشكل جرعة قذف سب( ). 

وتسهيل الإذاعة يعنى تقدي المساعدة . أي كانت صورتا إلى من يقوم بالإذاعة » 
وقد اعتبر الشارع المصرى المساعد فى الإذاعة فاعلاً أصلياً فيها , على الرغم من 
أنه فى حقيقة الأمر شريك بالمساعدة . يستوى لدى الشارع أن يحصل 
الاستعمال علنا أو فى غير علانية (”). 
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وإذا جرى التنصت أو النقل أو التسجيل أو الالتقاط فقد يقف دور الفاعل عند 
هذا الحد » ويكون مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة "٠5‏ مكرراً مسن 
قانون العقوبات . ولكن قد لا يقف الفاعل عند هذا الحد فيقوم بياذاعة مسا 
يتحصل عليه من أحاديث وصور ء ولذلك أراد الشارع أن يكفل حماية أوسع 
للحياة الخاصة بالدص على تجريم هذه الصورة. 

والتجريم فى هذه الصورة يتناول كل تسجيل أو مستند » والتسجيل يعنى كل 
حديث أو صورة حفظ على مادة من شأفا ذلك بحيث يمكن الاستماع أو 
الإطلاع على مضمونه لدى الطلب. 

ويجب أن تكون حيازة الجابن للعسجيل أو المستند قد تمت بأحد طريقين : الأول 
أن يتم بطريق الاستراق أو التسجيل أو النقل . بالنسبة للحديث . والالتقاط 
والنقل بالنسبة للمستند. وأما الطريق الثابئ أن يكون الجائ قد تحصل على 
التسجيل أو المستند بغير رضاء اتجنى عليه . ومثال ذلك أن يحصل الجائ على 
التسجيل أو المستند بطريق السرقة أو خيانة الأمانة » ولكن مجرد عدم رضساء 
امجنى عليه يعد كافياً حتى ولو لم تتوافر فى واقعة الاستيلاء أركان جرعة ('). 
وينتقد بعض الفقه خطة الشارع المصرى فى نصه فى المادة #٠5‏ مكرراً (أ) على 
عبارة "أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن , لأن لفظ "أو" تفيد المغايرة , 
بينما تيل المادة على المادة "٠4‏ مكرراً التى تفترضٍ وقوع النقل أو اتعسجيل 
بغير رضاء امجن عليه » وهو ما قد يعد تزيدا('). 

-الاستعمال: أشرنا إلى أن خطة التشريعات المقارنة تذهب إلى تجريم فعصل 
الاستعمال لمستند أو تسجيل تم التحصل عليه بطريق التجسس على حرمة الحياة 


() الدكتور محمود نجيب حسف : رقم ٠١59‏ :ص 97لا. 
()الدكتور هشام رستم : الحماية الجنائية ليق الإنسان فى صورته » رقم مهءاص مف١1.‏ 


الخاصة , غير أن الشارع الألمابئ يقتصر على تجريم الاستعمال لتسجيل (المادة 
فى فقرهًا الأولى البيد ثانياً). وتتعدد صور الاستعمال: فقد يتحقق ذلك 
بيإدارة جهاز التسجيل والاستماع للحديث المسجل , وقد يعنى نسخ هذا 
العسجيل('). والاستعمال قد يتم علانية » أو بغير علانية. ومن صور الاستعمال 
قيام الجابئ بإفشاء مضمون محادثة هاتفية خاصة قام بالتقاطها . أو نشر صورة 
شخص مم الحصول عليها بغير رضاه فى مكان خاص ء ومن الأمثلة أيضاً تقديم 
أحد الزوجين تسجيلاً تم التحصل عليه بطريق التجسس إلى القضاء فى دعوى 
طلاق بينهما(' ). 

- نشر مضمون المراسلات البريدية ومدى تجريمه فى القانون 
المصرى: ذهب بعض الفقه إلى اعتبار أن فعل استخدام أو نشر أو التهديسد 
بدشر مضمود المراسلات البريدية وغير البريدية بالتطبيق لنص المادة 4ه١/؟‏ 
من قانون العقوبات المصرى يعد فعلاً غير مجرم » وهو ما يتطلب -فى نظر هذا 
الوأى - تدخلاً تشريعياً(”). وفى نظر هذا الرأى فإن هذه المراسلات لا تدخل 
فى مدلول "المحادثات" المنصوص عليها فى المادتين ٠9‏ مكرراً » "٠8‏ مكسررا 
(أ) من قانون العقوبات(). وقد اعتبر هذا الرأى أن تشر مذكرات تتساول 
الحياة الخاصة لشخص كاتبها دون رضاه فعلاً خارجاً عن نطاق التجريم فى 
القانون المصرى( ). 
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دهم - 


وفى تقديرنا أن هذا الرأى محل نظرء ذلك أن الشارع المصرى نص فى الفقرة 
الأولى من المادة ٠9‏ مكرراً (أ) من قانون العقوبات على تجريم كل من أذاع 
أو سهّل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مسعداً متحصلاً عليه 
باحدى الطرق البينة بالمادة السابقة "أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن" , 
وف تقديرنا أن لفظ "أو" المذكور فى النص تفيد المغايرة » ومن ثم يكون إذاعة 
مستند مثل المواسللات البريدية ونحوها فعلاً مجرماً متى وقع بغير رضاء صاحب 
الشأن. 

وسندنا فى هذا التفسير أن الشارع إذا أراد النص على عنصر عدم الرضاء فكان 
بمقدوره استخدام كلمة "و" إذ تفيد العطف . وأنه لما كان الشارع قد استخدم 
لفظ أو فإنه يكون قد عبر عن وجهته فى أن هذه الجربمة صورة مغايرة لما نسص 
عليه. 


ومن ناحية أخرى فإنه ثما يؤيد تفسيرنا أن الشارع لم يكن بحاجة للسنص على 
ركن عدم رضاء صاحب الشأن . فهذا الركن متطلب حتى ولو كان الشارع قد 
أغفل النص عليه » فالجريمة تقع على الحق فى الحياة الخاصة » وهو حق شخصى 
؛ والشارع فى كثير من الجرائم الى تنطلب رضاء امجنى عليه قد أغفل السنص 
على ذلك ومثال ذلك جرائم القبض والحبس والحجز دون حق , فانتفاء رضاء 
امجنى عليه يعد ركنا فيها. 

والقاعدة الأصولية تقضى بأن إعمال النص خير من إهماله , وأن من شأن اعتبار 
ما نص عليه الشارع صورة مغايرة لتجريم الاعتداء على الخياة الخاصة يدطوى 
على التوسع فى الحماية التى يسبغها الشارع على هذا الحق , ومن ثم فإنه يحقق 
مقصد التشريع فى ذلك. 


وأخخيرا فإن تعبير "المستند" الوارد فى المادة 7:4 مكرر () يسع ليشمل 
المراسلات والمذكرات ونحوها , ذلك أن الشارع أراد أن يجرم نشر وإذاعة 
الأمور الماسة بالحياة الخاصة متى تضمنها مستند أى كانت صورته ووقع ذلسك 
بغير رضاء صاحب الشأن. وما يدل على هذه الرغبة استخدام الشارع لتعبير 
"المستند” والذى يعسع ليستوعب المراسلات وغيرها. 

- المساس بسرية المستندات الاليكترونية: 

نص الشارع المصرى فى قانون التوقيع الإليكترويئ رقم ١8‏ لسنة ٠٠١‏ على 
تجربم فعل اختراق الوسيط الإليكترون أو اعتراضه أو تعطيله (المادة 51؟ هل 
من القانون). والمقصود بالوسيط الإليكتروئ هو أنه أداة أو نظاما لإنشساء 
التوقيع الإليكتروى(المادة الأولى "د" من قانون التوقيع الإليكترون). 

وفيما عدا هذا النص فقد خلا قانون التوقيع الإليكترويئ من النص على تجسريم 
المساس بسرية المستند الإليكترون. وما نص عليه الشارع من جريمة سالف 
الذكر لا يدخل فى المساس بسرية المستند بالمعنى الدقيق , فاختراق أو اعتراض 
أو تعطيل نظم أو أدوات إنشاء التوقيع الإليكترون يعنى المساس ببرمجيات إنشاء 
وتشغيل هذا التوقيع , ولا شأن لها بسرية المستند ذاته. ولا شك فى أن خحطة 
الشارع فى عدم تجريم الأفعال الماسة بسرية المستند الإليكترويئ هى خطة محل 
نظر ء ذلك أن الحفاظ على "سرية وخصوصية هذا المسعد" هو مصلحة جديرة 
بالحماية » وترتبط بكثير من المصالح والحقوق الأخرى كالحق فى الخصوصية 
والحق فى السرية » كما أنها قد تخل بحق المستهلك أو المتعاملين » وقد تؤدى إلى 
تحقق المنافسة غير المشروعة فى المجال التنجارى. وهده الاعتبارات كسان يجد 
بالشارع أن ينص على تجريم المساس بخصوصية وسرية المستمد الإليكترويئ أسوة 
بغبره من التشريعات المقارنة. 


ا بت 


ويلاحظ أن التشريعات المقارنة تنص على تجريم الدخول غير الملشروع على 
أنظمة معالجة البيانات الإليكترونية » فعلى سبيل المثال , فإن الشارع الفرتسى 
ينص فى المادة 9-777 من قانون العقوبات على تجريم مجرد الدخول بطريق 
الخداع فى كل أو جزء من نظام المعالجة الآلية للمعلومات أو إبقاء الاتصال به 
على نحو غير مشروع(أ). غير أنه يلاحظ أن ما دف خطة هذه التشريعات إلى 
“نايته ليست حرمة الحياة الخاصة فى المقام الأول . وإنما دف إلى حماية أنظمة 
المعالحة الآلية عن الدخول غير المشروع أو العبث يما. ولذلك لا تتطلب هذه 
التشريعات أن يتحقق مساس بالحياة الخاصة أو بسرية المعلومات التى تضمتتها 
هذه الأنظمة. ولا شك فى أن هذه الصور من الحماية تكفل على نحو غير مباشر 
حماية الحياة الخاصة ؛ غير أنها ليست هى المصلحة الغالبة التى يسعى الشارع إلى 
حمايتها يمذه النصوص. 
- الركن المعنوى فى جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق 
الصحف: نص الشارع الفرنسي ف المادة 1-7155 من قانون العقوبات على 
وجوب ارتكاب أفعال التجسس السمعى والبصرى عن إرادة ء إذ بتوافر هذه 
الإرادة يكون المساس بالخحياة الخاصة متحققاً: وتطبيقاً لذلك لا تعوافر إرادة 
ارتكاب الفعل إذا انصرف قصد الجا إلى التقاط صورة منظر طبيعى لمكان 
خاص فظهرت صورة امجنى عليه عرضاً فى هذه الصورة('). 
وم يتطلب الشارع الفرنسى فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 5-1١15‏ , 
والخاصة بتجريم الاحتفاظ أو إذاعة أو استعمال مستند أو تسجيل أن ترتككب 
هذه الجرائم عن إرادة. وهو ما حدا ببعض الفقه الفرنسى إلى القول بأن الشارع 
لا0 أنا10آ 03715 ,]2/7161 5لا18نا0ناق]1 ,]1773/7161 ع5 ع0 ناه /0'366808 ]أ ع ]" (أ) 


1 1انا' 0 (انام أقع 00771665 06 07192156 أنات ]78/]6/716] 08 و 7قأدلزد منا' 0 8111م 
.“7 3/7/708* قن ع[ 100000 ع0 أ ]7ع 7/16/71/ 811050" 0 


64 , 01,226-2 +«رءأاءالعطرن 


مسا مي ا 


قد اكتفى ف الجريمة الأخيرة بوقوعها بطريق الإشمال , فلا يشسنترط ارتكايهها 
عمدا('). وتطلب ارتكاب الفعل عن إرادة يعنى أن مجرد العلم يكون الفعل 
المرتكب غير مشروع لا يكفى لتوافر القصد فى هذه الخحالة » وإنما يجب أن يغبت 
اتجاه إرادته إلى الاعتداء على الحياة الخاصة للغير(؟). 

غير أن الرأى الراجح فى الفقه الفرنسى يرى أن الشارع يتطلب توافر القصد ى 
كافة جرائم المساس بالحياة الخاصة , وأنه فى حالة إذاعة مسعند أو تسسجيل 
للعامة أو الاحتفاظ به , فإنه يجب أن يكون ذلك بعوافر علم الجاننى(') : 
ويضربون مثلا لذلك جريعة إخفاء أشياء مسروقة , إذ يجب أن يتوافر العلم لدى 
مخفى هذه الأشياء بأنما متحصلة عن جريمة سرقة('). ومن أمثلة ذلك انتفاء علم 
الشخص الذى يحتفظ بعسجيل أو مسد بأنه قد تم التحصل عليه بطريق 
التجسس. غير أنه لا يشترط علم الجايئ بأن من شأن فعله أن يمس بحرمة الحياة 
الخاصة للغير( ). 

- الشروع فى جرأئم الاعتداء على حرمة الصاة الخاصة بطريق 
النشر: نص الشارع الفرنسى على تجريم الشروع ف الاعتداء على حرمة 
الحياة الخاصة بصفة عامة (المادة 8-177 من قانون العقوبات)(أ) » ومن ثم 
فإن الشروع المتضمن ارتكاب البدء فى التعفيذ المتصل بالصحافة يكون خاضعاً 
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للقواعد العامة. وعلى خخلاف خطة الشارع الفرنسى لم ينص الشارع الملصرى 
سواء فى قانون العقوبات أو فى قانون الصحافة على تجريم الشروع فى الاعتداء 
على حرمة الحياة الخاصة. وخطة الشارع المصرى بذلك محل نظرء ذلك أن فعل 
الشروع يتبلور فيه خطورة قديد المساس يمذا الحق » كما تبرز أمية تجريم 
الشروع فى نطاق القانون المصرى -بالإضافة إلى ما تقدم- فى أن فعل الاحتفاظ 
بمستند أو تسجيل تم التحصل عليه بطريق التجسس هو فعل غير معاقب عليه فى 
نظر الشارع المصرى ؛ ومن ثم فإته يمكن التوصل إلى تجريم هذا الفعل -ى بعض 
صوره-- عن طريق تجريم فعل الشروع. 

- صحة الخبر ومدى أثره فى إباحة النشر المتضمن المساس 
بالحياة الخاصة: ذهب رأى ف الفقه إلى أنه إذا كان الخبر الذى تم نشره 
صحيحاً , ولم ينطو على مساس باعتبار امجنى عليه , فإن نشره يكون مباحا 
قانوناً » ولو تضمن المساس بالحياة الخاصة للمجنى عليهء غير أن آداب 
الصحافة تحظر هذا النشر('). 

وف تقديرنا أن هذا الرأى محل نظر » ذلك أن هذا الرأى قد ربط بسين صحة 
الخبر وبين إباحته » وهى وجهة موضع تأمل , ذلك أن الخبر قد يكون صحيحا , 
ورغم ذلك لا يجوز نشره . فلا صلة بين صحة الخبر وبين جواز نشره فى صدد 
تطبيق النصوص التى تحمى الحياة الخاصة. وعدم مساس الفعل باعتبار المجنى عليه 
لا يعنى إباحته » ذلك أن الحق فى الشرف والاعتبار يختلف عن الحق فى الحياة 
الخاصة. ونشر الخبر إذا كان قد تم من خلال أحد الأفعال التى تمس الحياة 
الخاصة , فإنه يكون مجرماً » ولو كان صحيحاً . وتطبيقاً لذلك . فإن نشر 


0( الدكتور أحمد السيد يوسف : الحماية الجنائية لحق الإنسان فى حياته الخاصة , رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة المنصورة , ("19/85) , ص /ا8م/١.‏ 


جاو 


مستند ثم التحصل عليه بطريق التجسس يوضح حجم إنقاق امجنى عليه الخاص 
أو مركزه المالى يعد ماساً بالحياة الخاصة . ولو كان الخبر مشروعا. 

وأخيرا فإن اعتبار صحة الدشر سببا لاباحة المساس بالحياة الخاضة عه سينا 
للاباحة لم يقرره القانون , فتقرير هذا السبب لا سند له » بل وأنه يتعارض مع 
علة تجريم المساس بالحياة الخاصة , ذلك أن ما يدور فى إطسار هذه الحياة لا 
يشترك أن يكون غير صحيح ء فالقانون يحمى هذه الحياة بصرف النظر عسن 
مضمون ما يجرى فيها ومدى صدقه. 

نخلص ما تقدم أن الرأى الذى يعتبر صحة الخبر المنشور سبباً لاباحة المسساس 
بالحياة الخاصة هو رأى لا يستقيم مع النصوص الى تحمى الحياة الخاصة . كما 
أنه يقرر سبب إباحة يفتقر إلى السند القانوبى ولا يعفق مع علة التشريع.. 

- حسن النية وأثره على إباحة النشر المتضمن اعتداء على حرمة 
الدياة الخاصة: تقرر خطة التشريعات المقارنة سيب إباحة لجرعة القذف إذا 
وقعت استعمالاً لحق النشرء وحسنت نية النالى. فإذا كان التشر مستهدفا غاية 
مشروعة هى تقل الأخبار للعامة » أو كان تحقيقا صحفيا جاداً قصد به إظهار 
الحقيقة » فإن حسن النية يرتب سبب لإباحة القذف الذى وقع نتيجة استعمال 
حق الدشر('). وهنا ينور التساؤل حول ما إذا كان لحسن النية ذات الأثر 
بالنسبة إلى جرائم المساس بالحياة الخاصة بطريق الصحف؟. يرى الرأى الغالب 
فى الفقه الفرنسى أن حسن النية إذا كان له أثر فى جريمة القذف التى تقع بطريق 
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الصحف , فإنه ليس له هذا الأثر فى جرائم النشر المنطوية على مساس بالحياة 
الخاصة('). وفى تقديرنا أن ارتكاب الجريمة باستخدام وسيلة من الوسائل التى 
نص الشارع عليها يدل على انتفاء حسن نية الجابئ , غير أنه إذا اقتصر فعل 
الجابئ على نشر مضمون مستند أو حديث تم الحصول عليه بطريق التجسس من 
الغير . فإن توافر حسن النية لا يعد فى هذه الحالة سبا لإباحة النشر ؛ بل يعد 
نافياً للقصد الجنائى للصحفى » كما لو اعتقد لأسباب معقولة أن المجنى عليسه 
راض هذا النشر أو أن الحديث أدلى به فى مكان عام. 

- المسئولية الجنائية عن جرائم نشر مستند أو تسجيل متحصلا 
عليه بطريق التجسس: 

نص الشارع الفرنسى على أنه إذا كانت جريمة الاحتفاظ أو إذاعة أو استعمال 
مستند أو تسجيل تم التحصل عليه بطريق التجسس مرتكبة بواسطة النشر 
المكتوب أو السمعى البصرى ؛ فإن النصوص الخاصة بالقوانين الى تحكم هذه 
الموضوعات تطبق فيما يتعلق بتحديد الأشخاص المسئولة عنها"(المادة ١-517‏ 
من قانون العقوبات فى فقرقًا النانية). 

والنصوص الخاصة التى يشير إليها الشارع الفرنسى هى نص المادة 417 من 
قانون حرية الصحافة لسنة ١8/485‏ والمادة “81--/ة1 من قانون الاتصالات 
السمعية البصرية لسنة 154 ء والفاعل الأصلى طبقاً هذه التصوص الخاصة 
هو مدير تحرير الصحيفة أو مدير مرفق الاتصالات سالف الذكر. غير أن 
الشاوع الفرنسى قد قرر حكماً خاصاً فى حالة الدشر السمعى البصرى , وذلك 
طبقاً للمادة الثانية من قانون حرية الاتصالات لسنة 1545 ء فلا يعد مدير 
التحرير فاعلاً أصلياً فى هذه الحالة إلا إذا جرى تسجيل مسبق للواقعة المجرمة , 
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أما البث المباشر , فلا يجعله مسئولاً عنها , ما لم يقبت اشتراكه فى الجريمة طبقاً 
للقواعد العامة('). 

- أثر توافر سبب لإباحة جرائم القذف والسب على إباحة 
الاعتداء على الحياة الخاصة في حالة التعدد.- اختلاف الرأى: 
سبق أن ذكرنا أن الاعتداء على الشرف والاعتبار قد يتعدد صورياً مع جريمة 
المساس بحرمة الحياة الخاصة . وهو ما يثير التساؤل حول أثر توافر أحد أسباب 
الإباحة التى تجعل النشر المنطوى على قذف أو سب مباحا كأن يكون القذف فى 
حق موظف عام , ويكون متعلقا بأداء وظيفته واستطاع القاذف إثبات صحة ما 
يدعيه , أو أن يتوافر للقاذف حسن النية » فهل يؤثر توافر هذه الأسباب على 
جرعة المساس بالحياة الخاصة فتسفى عنها صفة التجرم؟ , أم أنه ليس لهذا السبب 
تأثير على توافر هذه الجريمة؟. ودقة المسألة ترجع إلى عدة اعتبارات: فمن ناحية 
أن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية فهى تنفى عن الفعل وصف التجريم ‏ 
ثما مقتضاه عدم جواز المعاقبة عليه تحت أى وصف. 

ومن ناحية ثانية فإن الفقه المقارن اقتصر على تناول أسباب الإباحسة فى حالة 
ارتكاب جرعة من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار بطريق الصحف . غير أنه لم 
يتناول أثر هذه الإباحة على جرعة المساس بالحياة الخاصة(؟). 

ومن ناحية ثالثة فإن جرائم المساس بحرمة الحياة الخاصة تتعسم بالحداثة النسبية فى 
كافة التشريعات المقارنة(") » ومن ثم لا يتوافر لما فى التطبيق القضائى ذات 
القدر المتوافر لجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار. 
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ذهب رأى ف الفقه المصرى إلى جواز النشر المتضمن مساساً بالحياة الخاصة 
لأحد الشخصيات التى تتقدم للترشيح لعضوية الجالس النيابيية. ولذلك إذا 
أثبت الجائ صحة ما نشره. وسند الإباحة فى نظر هذا الرأى هو ما نص عليه 
الشارع فى القفقرة الثانية من المادة 7 ٠‏ ؟ من قانون العقوبات من إباحة القذف 
فى حق الموظف العام , إذا كان قد تم بسلامة نية وبشرط إثبات حقيقة الفعسل 
المسند إليه('). ويلاحظ أن هذا الرأى يساوى فى تطبيق الإباحة بين القذف فى 
حق الموظف العام , وبين المساس بحياته الخاصة. وهو بذلك يختلف عن الرأى 
الذى سبق أن تناولناه بالإيضاح والذى يحدد يجعل من صحة الخبر سبباً لإباحة 
المساس بالحياة الخاصة للمجنى عليه فى جميع الأحوال. 

- تقدير الرأى السابق: فى تقديرنا أن الرأى السابق محل نظر : ذلك أنه له 
يجوز قياس سبب الإباحة الذى قرره الشارع فى حالة القذف فى حق الموظخف 
العام على المساس بحياته الخاصة. ذلك أن الشارع قد نص على أفعال معينة لا 
يمكن أن يتحقق المساس بالخياة الخاصة بغيرها » ولا يجوز إباحة التجسس على 
حياة الآخرين بدعوى أن قصد الجان كان ابتغاء المصلحة العامة » وأنه تتوافر 
فيه حسن النية. فاستعمال وسائل للعجسس ينفى على وجه القطع حسن النية , 
فلا يجوز إباحة أفعال التنصت أو التسجيل أو التصوير أو غيرها . وذلك بالقول 
بتوافر حسن نية الجاين. وفى جريمة القذف يتحقق المساس أولاً بشرف المجنى عليه 
واعتباره , ثم يقوم الجابئ ياثبات صحة ما نشره مع توافر حسن النية » فيقوافر 
بذلك سبب الإباحة , أما فى حالة المساس بالحق فى الخياة الخاصة , فإن الجانئ 
يقوم أولاً بالعجسس على امجنى عليه ليتوصل إلى دليل إثبات ها ينتوى نشره 
مستقبلاً ؛ ومن المقرر أنه لا يجوز دفع المسئولية عن جربمة بارتكاب جريمة 
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أخرى. ومن ناحية أخرى , فإنه من المستقر عليه أنه لا يجوز الدفع بالحقيقة فى 
الطعن فى أعمال الموظف العام استنادا إلى المساس بحياته الخاصة , وأن هذا 
الحكم كان مقرراً حتى قبل أن يجرم الشارع المصرى والفرنسى أفعال الاعتداء 
على حرمة الخياة الخاصة('). ومن المقرر كذلك أن حق النشر لا يجيز للصحفى 
أن يترصد خطوات الناس ؛ وأن يمس بأسرار حياقم الخاصة . التى لم تصبح فى 
حوزة الجمهور('). ويلاحظ على الرأى سالف الذكر أنه قد خلط بين الحق فى 
الشرف والاعتبار وبين الحق فى الحياة الخاصة » وما حقان مختلفان . وقد 
تقدمت التفرقة بينهما. 

- تقدير خطة الشارع المصرى فى نصه على تجريم الاعتداء 
على الصاة الخاصة فى قانون الصحافة: 

سبق أن ذكرنا أن المادة ١؟‏ من القانون رقم 45 لسنة 1١335‏ نصت بشأن 
تنظيم الصحافة على أنه لا يجوز للصحفى أو غيره أن يتعرض للحياة الخامة 
للمواطنين » كما لا يجوز له أن يساول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص 
ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة 
بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة. 

وف تقديرنا أن خطة الشارع المصرى محل نظر : فمن ناحية فهى تخالف الأصول 
المستقرة فى التشريع الجنائى , التى توجب حصر الأفعال الجرمة على نحو واضح 
ومحدد , وألا يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامى الأطراف على نحسو 


يتعذر معه تحديدة. 
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ومن ناحية ثانية فإن الشارع المصرى قد جانبه التوفيق فى هذا النص لأنه كما 
سبق الذكر فإن الوأى قد اختلف حول تحديد مدلول الحياة الخاصة اختلافاً 
كبيراً ؛ وإذا كان هذا الخلاف قد امتد إلى فقه القانون المسديى والدستورى 
وأحكام القضاء فإنه ليس من حسن التقدير النص على تعبير يتصف بالغموض 
على هذا الحو وتختلف حوله الآراء. 

ومن ناحية ثالثة فإن الشارع المصرى يبدو يمذا النص وكأنه قد اقتفى أثر 
القوانين المدنية » وقد سبق القول بأن هناك فارقا كبيراً بين المسئوليتين الجنائية 
والمدنية » ففى حين أن الأخيرة بمكن ألا تنص على ماهية الأفعال المحدثة للضرر 
حل التعويض » فإن الأولى احتراماً لمبدأً الشرعية يجب أن تتضمن على تحديد 
واضح لماهية الأفعال امجرمة. 

ومن ناححية رابعة فإن خطة الشارع المصرى تخالف خطة كافة التشريعات 
الجنائية المقاونة التى تحدد على نحو دقيق ماهية الأفعال التى يمكن أن تنسب إلى 
الصحفى وتنطوى على التعرض للحياة الخاصة للأفراد. وقانون العقوبات 
الفرنسى والألمابن لم يتضمنا نصا مجرداً على البحو الذى نص عليه الشارع 
المصرى فى قانون الصحافة. 

وأخيراً » فإن خطة الشارع المصرى هذا التجريم -ف تقديرنا- غير دسعورية ؛ 
ذلك أنه وإن نص الدسعور على حرمة الحياة الخاصة , فإنه من المقرر فى فقه 
القانون الدستورى أن هناك طائفة من الحقوق التى نص عليها الدستور ولكنها 
لا تقبل التطبيق مباشرة » وإنها يجب تحديد مضموفا على نحو واضح , فالحق فى 
الحرية الشخصية والحق فى حرمة الحياة الخاصة من الحقوق التى لا تصلح 
للتطبيق مباشرة , وَإِثما يجب على القانون أن يحدد نطاق تطبيقها. 


نتائج الدراشس 
خلصت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية: 


- أولاً : من حيث تقدير خطة الشارع المصرى ف النص على تجريم 
المساس بالحق فى الحياة الخاصة فى قانون الصحافة: 

كشفت الدراسة عن أن خطة الشارع المصرى فى تجريم التعرض للحياة الخاصة 
فى قانون الصحافة هى خطة محل نظر ‏ إذ تخالف الأصول المستقرة فى التشسريع 
الجنائى كما أها تخالف خطة كافة التشريعات الجنائية المقارنة: فمن ناحية فهى 
تخالف الأصول المستقرة فى التشريع الجنائى » التى توجب حصر الأفعال الجرمة 
على نحو واضح ومحدد . وألا يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامى 
الأطراف على نحو يتعذر معه تحديدة. 

ومن ناحية ثانية فإن الشارع المصرى قد جانبه التوفيق فى هذا النص لأنه ذلك 
أن الرأى قد اختلف حول تحديد مدلول الحياة الخاصة اختلافاً كبيراً » وإذا كان 
هذا الخلاف قد امتد إلى فقه القانون المديئ والدستورى وأحكام القضاء فإنه 
ليس من حسن التقدير النص على تعبير يتصف بالغموض على هذا التبحو 
وتختلف حوله الآراء. ومن ناحية ثالثة فإن الشارع المصرى يبدو بهذا النص 
وكأنه قد اقتفى أثر القوانين المدنية » وأن هناك فارقاً كبيرا بين المسكوليتين 
الجدائية والمدنية » ففى حين أن الأخيرة يمكن أن تقوم دون النص على ماهية 
الأفعال المحدثة للضرر محل التعويض » فإن الأولى احتراما لمبدأ الشرعية يجب أن 
ينطوى على تحديد واضح لاهية الأفعال امجرمة. 

ومن ناحية رابعة فإن خطة الشارع المصرى تخالف خطة كافة التشريعات 
الجنائية المقارنة التى تحدد على نحو دقيق ماهية الأفعال التى بمكن أن تدسب إلى 


الصحفى وتنطوى على التعرض للحياة الخاصة للأفسراد. وقانون العقوبات 
الفرنسى والألماى لم يتضمنا نصاً مجردا على النحو الذى نص عليه الشسارع 
المصرى ف قانون الصحافة. 

وأخيراً » فإن خطة الشارع المصرى بهذا العجريم -ف تقديرنا- غير دستورية ؛ 
ذلك أنه وإن نص الدستور على حرمة الحياة الخاصة , فإنه من المقرر فى فقسه 
القانون الدستورى أن هناك طائفة من الحقوق التى نص عليها الدستور ولكنها 
لا تقبل التطبيق مباشرة » وإنما يجب تحديد مضموها على نحو واضح . فالحق فى 
الحرية الشخصية والحق فى حرمة الخياة الخاصة من الحقوق التى لا تصلح 
للتطبيق مباشرة . وإنها يجب على القانون أن يحدد نطاق تطبيقها. 

انياً : من حيث تحديد مدلول الحق فى الحياة الخاصة: 

فى تقديرنا فإن الحق فى الحياة الخاصة هو حق كل إنسان ف الاحتفاظ بشكونه 
التى لا يرغب أن يطلع عليها الآخرون. وتحديد ضابط هذه الشئون لا يكون 
استنادا إلى ضابط موضوعى ؛ وإنما مرجعه الشخص نفسه , وقد لا يتوافر لهها 
صفة السرية فى المدلول الموضوعى للسر الذى يسود القانون الجنائى , غير أنه 
ينتمى مع ذلك إلى الحياة الخاصة . ويكون التجسس عليه ماسأً يما. 

وفى تقديرنا أن هذا المدلول للحق فى اخياة الخاصة هو الذى يتفق مع تصوص 
التشريعات المقارنة » ذلك أن خطة هذه التشريعات تذهب إلى تجريم وسائل 
معينة للتجسس على الشخص » ولا يهم فى نظرها الموضوع الذى ينصرف إليه 
فعل الجالئ . وما إذا كان من الأسرار أم أنه قد يتجرد من صفة السرية. ويعنى 
ذلك أن إرادة الشخص هى التى تحدد نطاق حياته الخاصة » فإن أقصحت 
ظروف الحال عن أن الشخص قد قصد أن ينأى بأمور معينة عن علم الآخرين , 
فيكون التعجسس عليها اعتداء على الحياة الخاصة. وإذا كان جوهر الحياة 


الخاصة يرجع فى تحديده إلى الشخص , فإن ذلك يعنى اختلاف مضمون هذه 
الحياة من شخص إلى أخر . فما يكون جديراً بالحفظ بمنأى عن الآخرين لدى 
البعض , قد لا يكون كذلك لدى البعض الآخر. 

وقد دلت الدراسة على أن هذه القاعدة مقررة فى نظر الشاوع الإسلامي » وف 
نظر التشريعات الوضعية كذلك ‏ فقوله تعالى "ولا تجسسوا" . فيه نمى عن فعل 
التجسس .؛ بصرف النظر عن الموضوع الذى انصرف إليه هذا الفعل. 

- ثالثاً من حيث مدى جواز تقييد الحق فى الحيساة الخاصة بقيود 
مستمدة من حرية الصحافة: 

خلصت الدراسة إلى أن مدلول الحق فى الحياة الخاصة فى نظر القانون الجنائى لا 
يقبل أى قيد من القيود المتصلة بالحق فى النشر , وتفسير ذلك أن مدلول هذا 
الحق فى نظر هذا القانون هو مدلول ضيق . يقتصر على الحد الأدئ الذى لا 
يجوز التزول عنه. وذلك بخلاف خطة فروع القوانين الأخرى. 

- رابعا : تقدير خطة التشريعات المقارنة من حيث النص على تجريم 
أفعال المساس بالحق فى الحياة الخاصة: 

كشفت الدراسة عن أن خطة الشارع المصرى والتشريعات المقارنة من حيث 
اشتراط استعمال أحد الأجهزة لتحقق المساس بالحق فى الحياة الخاصة هى خطة 
محل نظر . ومؤداها خروج أفعال استراق السمع دون استعمال جهاز ما من 
دائرة التجريم » وهى نتيجة لا تستقيم مع كفالة حماية مناسبة للحق ف الحياة 
الخاصة. وقد دلت الدراسة على أن خطة الشارع الإسلامى فى ذلك تفضل 
خطة التشريعات الوضعية » إذ نص الشارع على تجريم التجسس . ولم يقيده 
بقيد ما ء وهو ما يكفل حماية أوسع نطاقاً للحق محل الحماية. 


وقد دلت الدراسة على أن كيفية صياغة ما نص عليه الشارع المصرى لقرينة 
الرضاء هى صياغة محل نظر , ذلك أنه يحصر نطاق هذه القربية ى وجوب 
وقوع الفعل فى "اجتماع" , على الرغم من أن علة النص تكون متحققة سواء 
تم ارتكاب الفعل في اجتماع أو غيره. 

ويئال من خطة الشارع المصرى كذلك أنه اقتصر فى النص على صدور أفعال 
المساس بالحياة الخاصة "على مرأى أو مسمع من الحاضرين" , وكان يجب تكملة 
النص ؛ بالنص على أن يكون ذلك دون اعتراض منهم . ذلك أن الفعل قد 
يصدر على مرأى أو مسمع من امجنى عليه ويعترض عليه . ورغم ذلك فإن 
ظاهر صياغة النص يجعل قرينة الرضاء متوافرة رغم ذلك » ولكسن التفسسير 
الفقهى والقضائى من شأنه إصلاح عيوب الصياغة له. ومن ناحية أخرى فان 
النص على أن افتراض توافر الرضاء إذا صدرت الأفعال أثناء اجتمساع عللسى 
"مسمع أو مرأى من الحاضرين فى هذا الاجتماع" يثير التساؤل حول من تحديد 
الشخص العنى بمذا النص؟ » وف تقديرنا فإن الشارع كان يتعين عليه تحديد 
"النجنى عليه" فقط دون غيره » ذلك أن الحياة الخاصة حق فردى لا يتعلق إلا عن 
قرر لصالحه , أما صياغة النص على هذا النحو من التعميم » فإفها تفتقر إلى 
التحديد الذى يجب أن يسود النصوص الجنائية من ناحية » وقد لا تحفق مع علة 
التجريم من ناحية أخرى. 

وقد أظهرت الدراسة أن الشارعين المصرى والفرنسى ل يعتيرا المستند داخلاً فى 
نطاق الحماية التى قررها بموجب النصوص التى تجرم أفعال الاعتداء على الحياة 
الخاصة بطريق التجسس .» فلا يحميان يما سوى الأحاديث والصور. وعلى 
خلاف هذه الخطة فإهما قد نصا على تجريم إذاعة المستند المتحصل عليه بطريق 
التعجسس. ومفاد ذلك أن التجسس على المستندات غير مجرم فى خطة الشارع 


ات 


المصرى » وهو غير مجرم كذلك بحسب الأصل ف القانون الفرنسى طبقا لنص 
المادة ١-97‏ من قانون العقوبات , غير أن هذا الفعل يدخل فى نطاق فمل 
الاحتفاظ لمستند متحصل عليه بطريق التجسس ف هذا القانون. 

وقد كشفت الدراسة عن أن الشارع المصرى لا يجرم فعل الاحتفساظ 
بمستند أو تسجيل تم التحصل عليه بطريق التجسس » ويعنى ذلك أنه إذا اقتصر 
فعل الجا على حيازة المستند أو التسجيل » فإن هذا الفعل لا يعد مجرماً فى نظر 
الشارع المصرى. ولا يجرم كذلك أفعال التعجسس على المستندات الورقية » إذ 
تقتصر خطته على تجريم التجسس على الصور والأحاديث دون غيرها . كما أنه 
لا يرم الاحتفاظ يمذه المستندات ١‏ وهو ما يعنى أن تصوير أو نقل مستند يحوى 
أسرارا خاصة والاحتفاظ به لا يعد جريمة فى نظر القانون الصرى. وهى خطة 
محل نظر , وتتناق مع علة التجريم. 
وقد أظهرت الدراسة أنه على خلاف خطة الشارع الفرنسى . فإن الشسارع 
المصرى لم ينص -سواء فى قانون العقوبات أو فى قانون الصحافة- على تجسريم 
الشروع فى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. وخطة الشارع المصرى بذلك 
محل نظر ء ذلك أن فعل الشروع يتبلور فيه خطورة قديد المساس يمذا الحق ء 
كما تبرز أثمية تجريم الشروع فى نطاق القانون المصرى -بالإضافة إلى ما تقدم- 
فى أن فعل الاحتفاظ بمستند أو تسجيل تم التحصل عليه بطريق اللتجسس هسو 
فعل غير معاقب عليه فى نظر الشارع المصرى » ومن ثم فإنه يمكن التوصل إلى 
تجريم هذا الفعل فى بعض صوره- عن طريق تجريم فعل الشروع. 


-١ و‎ 


ثبت بالمراجع 
أولا : مراجع باللغة العربية 


© الدكتور أحمد حلمى السيد 
- الحماية الجنائية لحق الإنسان فى حياته الخاصة . رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
كلية الحقوق بجامعة المنصورة . .١9/81"‏ 
© الدكتور أحمد فتحى سرور 
- الحماية الجنانية للحق في الخياة الخاصة , دار النهضة العربية » .١93/5‏ 
- الوسيط فى قانون العقوبات , القسم الخاص ء دار النهضة العربية » .١37/5‏ 
© الدكتور جعفر عبد السلام 
- الإطار التشريعى للنشاط الإعلامى : دار المنار » .١55357‏ 
© الدكتور جمال الدين العطيفى: 
- الأساس القانوئ لإباحة القدف فى حالة نشر أخبار الجسرائم والتحقيقات 
الصحفية 2 مجلة القانون والاقتصاد » ع" سنة 146 » ص 14لا كزع" 
© الدكتور حسام الدين كامل الأهوانى 
- الحق فى احترام الحياة الخاصة -الحق فى الخنصوصية- دراسة مقارنة , دار 
البهضة العربية , بدون تاريخ. 
© الدكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد 
'- فكرة المصلحة فى قانون العقوبات , امجلة الجبائية القوميةء المجلد لااء 
العدد الثابى . يوليه 151/5 ص 694-9997 ؟. 
© الدكتور خالد رمضان عبد العال 


ا 


- المسئولية الجنائية عن جرائم الصحافة , رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الحقوق بجامعة حلوات , لا و”. 
© الدكتور طارق الزيات 
- ضابط القيد على الحق فى حماية حرمة الحياة الخاصة ,2 "دراسة قضائية مقارنة" 
؛ جلة مركز بحوث الشرطة , العدد 5 يوليه ١59/4‏ ص”8539- 15171 
© الدكتور طارق سرور 
- دروس فى جرائم النشرء دار النهضة العربية » الطبعة الأولى » /1551. 
- الحماية الجنائية لأسرار الأفراد فى مواجهة النشر ؛ دار النهضة العربية. 
© الدكتور عبد الحميد الشواربى 
- جرائم الصحافة والدشر ء منشأة المعارف بالإسكندرية , /1991. 
© الدكتور عبد الرحمن محمد إبراهيم خلف 
- الحماية الجنائية للحق فى الشرف والاعتبار » رسالة مقدمة إلى كلية الحقوق 
بجامعة القاهرة ,» 1591. 
© الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى 
- الوسيط فى شرح القانون المددى » الجرء الثابئ مصادر الالتزام » امجلد الثابى , 
طبعة نادى القضاة 198/89. 
© الدكتور عمر سالم 
- الدفع بالحقيقة فى جربمة القذف ضد ذوى الصفة العمومية . دار النهضة 
العربية , الطبعة الأولى , .١9828‏ 
© الدكتور غنام محمد غنام 
- الحماية الجنائية لأسرار الأفراد لدى الموظف العام , دار النهضة العربية /195/8. 
© الدكتور ماجد الحلو 


وى 1 


- الحق فى الخصوصية والحق فى الإعلام , بحمث قدم إلى مؤتمر الحق فى حرمسة 
الحياة الخاصة من 4 إلى 5 يونيه سنة /15/1 بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. 
١9‏ الدكتور محمد شوقى مصطفى الجرف 
- الخرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة . رسالة د كتوراه مقدمة إلى كليسة 
الحقوق بجامعة الإسكندرية » .155٠‏ 
© الدكتور محمد محمد عبد اللطيف 
- حرية الإذاعة المسموعة والمرئية » مجلة القضاة الفصلية » السنة 5" . ينايرب - 
ديسمبر 5 ٠٠‏ اص ١؟-١5.‏ 
© الدكتور محمد عمر حسين 
- حرية الصحافة فى مصر ودور القضاء فى حمايتها (دراسة مقارنة) » رسالة 
مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة , ١9915‏ 
© الدكتور ممدوح خليل 
- حماية الخنياة الخاصة فى القانون الجنائى » دراسة مقارنة » رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة » دار النهضة العربية , .١3/.07“‏ 
© الدكتور محمود عبد الرحمن محمد 
- نطاق الحق فى الحياة الخاصة , دراسة مقارنة , ذار النهضة العربية » 5 .١95‏ 
© الدكتور محمود نجيب حسنى ظ 
- شرح قانون العقوبات , القسم الخاص », ذار النهضة العربية 4 .1١95‏ 
© الأستاذ هشام البسطويسى ْ 
- حرية الصحافة فى قضاء محكمة النقض المصرية » مجلة القضاة الفصلية ع 
السنة 5" , يناير - ديسمير 7٠٠١84‏ اص 14و-ء7. 


© الدكتور هشام محمد خريد رستم 


اج .69 


- الحماية الجنائية لحق الإنسان فى صورته , مكتبة الآلات الحديغة » أسيوط , 
- الحماية الجنائية لسرية السوابق الإجرامية . مكتبة الآلات الحديئة بأسيوط , 
16. 
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عسوي 
ىت 
محتَلمما ا اح سو م ا ل امي 
- تمهيد : اج نه لون افر اال اس د طقية قهوو الن1 اروف بالطو مو مي 1 
- أزمة الحياة الخاصة : ا فم دوم ولج ساح اما اف ونه ةلا و 1 
-الصحافة والحق فى الإعلام : 0 0 00000100 
-- تحديد مدلول الصحافة: وك سه ومن وفاكه ماه نو بت ع نالب احا بط ا 1 
- أهمية الصحافة والصلة بينها والحياة الخاصة: م ا سوسا 1 
- القيود الواردة على حرية الصحافة واتصالما بحماية الحياة الخاصة: امج با انا ع 6 1/7 
س حرمة الجياة الخاصة فى الشريعة الإسلامية: لم تمك ار ا ا ا م 1 
- نصوص الموائيق والاتفاقيات الدولية: ا و وار و اتا ةط ره عو لو ا ا 11 
- خطة التشريعات المقارنة فى النص على حماية الحياة الخاصة: 1 00 
- القانوت المصرى : 1 
- القانون الفرنسى : لط لمق انلمك مار ما 1 وام فا مقاطل و ل د 117 
-القانون الألمااى : ملاب وما بج هه وا ااام ا 1 
-القانون الأنجلو أمريكى: 1 
-دقة البحث : 1011 0011 
- تقسيم: ا 
الفصل الأول 
ماهية الحق فى الحياة الخاصة 
-تمهيد: نا اتن اماق مول 711ل اله اذ ممق امون ال لوانت و واامزة مام رطا ا 1 
-١ 8‏ مدلول الحق فى الحياة الخاصة 

ارا المنكر لتعبير الحق فى الحياة الخاصة: مااع ولا وأ ال الا م 1 

- اختلاف الرأى حول تحديد مدلول الكياة الخاصة: امات مو لص صا م ال را 


ا 


- الحق فى الخصوصية ف القانون الأنجلو أمريكى: و الس عام ا 11 


11 الحق نى الخصوصية كأساس للمطالبة بالتعويض ف القانون الأنجلو أمريكى:‎ -١ 
1” ؟- الحياة الخاصة كحق دستورى ف النظام الأنجلو أمريكى: ........... ا‎ 
5 التمييز بين الحياة الخاصة والحياة العامة : مط اموا ا امسسطوس ةو لطا اس ياه‎ - 
-تقدير وجهة الفقه فى تحديد مدلول الحياة الخاصة: ال ا‎ 
000 1 [ [ المدلول الصحيح للحق ف الحياة الخاصة : 111[ ز1[ز[‎ - 
ملامح الحق فى الحياة الخاصة‎ 7١ 8 
نسببية فكرة الحياة الخاصة : 15151515141510 1 1 1 1 1 1 اا‎ - 
0 0000000 -الحق فى حرمة الحياة الخاصة من الحقوق الفردية:‎ 
-الحق فى الحياة الخاصة للشخص المعنوى- اختلاف الرأى؟: ا‎ 
المساس بصميم الحياة الخاصة: الو لمي مم01‎ - 
نطاق الحق فى الحياة الخاصة‎ -*” 8 
الأحاديث المهنية , هل تدخل ف ذائرة احقياة اعخاصة؟: ............ .ا وك‎ 
التمييز بين الحق فى الحياة الخاصة وبين الحق فى الشرف والاعتبار: ا‎ - 
التمييز بين المساس بالحياة الخاصة وإفشاء الأسرار: ااا ااا‎ - 
001111 1 التمييز بين الحق فى الحياة الخاصة والحق فى حرمة المسكن:‎ - 
68 مدى جواز تقييد الحق فى الخياة الخاصة استعمالاً للحق فى النشر؟:‎ - 
تحديد عناصر الحق فى الحياة الخاصة:‎ -4 8 
6390 تمهيد : «ال اط ل ام للحا اماه ني اف طم ا سد اسه اال قد لبوا‎ - 
10000000 0 خخطة التشريعات المقارنة فى تحديد عناصر الحياة الخاصة : -ب00011‎ - 
-القانون الفرنسى : 00 ل‎ 
اا‎  [ [ [ القانون المصرى: 11[ [ز[‎ - 
القانون الألماائ : وو ا او ا وو الا ا ا‎ - 


الفصل الثانى 
أفعال المساس بالحياة الخاصة بطريق النشر فى التشريعات المقارنة. 
- تمهيد وتقسيم: ل و و ل ا م 21 


خطة التشريعات الجنائية المقارنة فى تجريم المساس بالحياة الخاصة 


- بيان التشريعات موضوع الدراسة: عط عأ قم لاد اماد عق اما نام وا له تعن قا قلا رو اط مف يا 5 
-خطة الشارع المصرى: متا تا ان توا عق نل اباو امار اسوك الوا دا ةق 
- التمييز بين جرعة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وجربمة الاعتاداء 

على الحياة الخاصة بطريق النشر: 0 ااا 
- خطة الشارع الفرنسى: طوف ج01 ماطم ل لايق كفي كم لوقي تساي ولاه اه 
- خطة القانون الألماى: الامش سنن اماد ةنهك ا اطوش سسا سمطو امم بس 88101 
- علة العجريم: اا 

-أركان جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق الصحف 
- تأصيل صور الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق الدشر: 5ب00000 0 0 
أولاً - التجسس على أسرار (نبياة (لخاصة 

- حصر صور التجسس على أسرار الحياة الخاصة: ماه حو المعو عو ال ا وا وله 
- الأعتداء على الخحياة الخاصة بطريق التجسس السمعى: عل 1ك لعو و ول و اس أأزة 
- مدلول الحادثات: 000 0 اا 00 
- وقوع امحادثات المنشورة فى غير علانية - ضابط سرية المحادئات: 00 
-الاتجاه الذى يأخذ بضابط مستمد من المكان الذى تجرى فيه المحادثات: 000000 
-الاتجاه الذى يأخذ بضابط مستمد من عدم علانية الحادثات: 5 
- الرأى القائل بالأخذ بضابط مختلط لخصوصية الحادثات: ا اا 0 
- تقدير هذا الرأى: 0010101 اا 0 
- الرأى القائل بوجوب اتصال النحادثة بصميم الحياة الخاصة: اق اعد و تلو له د اي 1 
- تقدير هذا الرأى: 1 ا 
- أفعال التجسس السمعى والبصرى على الخياة الخاصة: 1 
- هل يشترط أن يتم التجسس السمعى من خلال أحد الأجهزة ؟:..................... 38 
- تقدير خطة التشريعات المقارنة فى اشتراط تحقق المساس بحرمة 

الحياة الخاصة باستعمال أحل الأجهزة: يق اا وز ووو دن ا تسرف صنت قا 
- الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق التجسس اليصرى:.............ث ...ا ول 
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-الصورة : جدو صق انجدو اربوا اوناكو امو واو لل ره رن زعا فو اوأر ان لالطو لد كا ونا و ا و 11 
- ضابط خصوصية الصورة: حلاف لمق ال الوه بر و ل ا تلط شه مانب مام 1 
-رضاء الجنى عليه: اماطة وو كا وت الو سام املق هام لاله الله ف جا و لاس ا ا 
- افتراض رضاء المجنى عليه: مح اك اق طعا وم مو أ ابوه ماه واف لبط معلا 1/8 
- تقدير صياغة الشارع المصرى فى نصه على توافر قرينة الرضاء: ا 
- هل تتوافر قريئة رضاء اتجنى عليه فى جرائم نشر تسجيل أو مسسد؟: لخو 
- رضاء الجن عليه . هل يعد سببا لإباحة جرائم المساس بالحياة الخاصة: 0100000 
ثانيا - (ؤاعة أو (ستعماق التسجيل أو الستذر. 

- أثمية تجريم الإذاعة أو الاستعمال بالسبة للعمل الصحفى: ز[ [ 0 00000 
- بيان خخطة التشريعات المقارئة فى النص على هذه الجرعة: ل 218 
- التسجيل أو المستند: مرو ا طعا ع او امو اطق وصور وو امب متو اا 1 ال 
- الاحتفاظ بتسجيل أو مستند: 00 
- تقدير خطة الشارع المصرى فى عدم تجريم فعل الاحتفاظ: وا ل و اا 
- إذاعة مسسد أو تسهيل ذلك: او 201 
-الاستعمال: لخ اس ادو الا افا المت ان كو ع فااج ابو جا لاا 1 الو 1 7 414 
- نشر مضمون المراسلات البريدية » هل هو فعل غير تجرع فى القانون المصرى؟: ........ 86 
- المساس بسرية المسجندات الإلكترونية: تدان عونو اق و ماسوو 1 
- الركن المعنوى فى جرائم الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق الصحف: ع ا 
- الشروع فى جرائم الاعتداء على حرمة الخياة الخاصة بطريق الدشر: اخ 6 
- صحة الخبر ومدى أثره فى إباحة الدشر المتضمن المساس بالخحياة الخاصة: ا 1 
- حسن النية وأثره على إباحة النشر المتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة: متي 
- المسئولية الجنائية عن جرائم نشر مستند أو تسجيل متحصلاً عليه بطريق التجسس: ... 47 
- أثر توافر سبب لإباحة جرائم القذف والسب على إياحة الاعتداء 

على الحياة الخاصة فى حالة التعدد- اخملا الرأكة...... .اا 817 
- تقدير الرأى السابق: 0 0 ا 


١١# 


- تقدير خطة الشارع المصرى فى نصه على تجريم الاعتداء على 


الحياة الخاصة ق انوك الْصَحاقُةْ .............ب. تن تمت 46 
نتائج الدراسة 

- أولاً : من حيث تقدير خطة الشارع المصرى فى النص على تجريم 

المساس بالحق فى الخحياة الخاصة فى قانون الصحافة: 53 

- ثانيا : من حيث تحديد مدلول الحق فى الخحياة الخاصة: ا ا ره 

- ثالثاً:من حيث مدى جواز تقييد الحق فى الحياة الخاصة بقيود مستمدة 

من حرية الصحافة: 0 ذذ1001001 1 ا ا ا 

-رابعا : تقدير خطة التشريعات المقارنة من حيث النص على 

تمريم أفعال المساس بالحق فى الحياة الخاصة: 11 1[ ز[1[ز[ز[1[1[ |[ [ز[ز[ز [ [ [ ا 

- ثبت بالمراجع: ا ااا ا اا 

-أولاً: مراجع باللغة العربية: 20 1 ز[1 1 1[ 1 ااا 

ثانياً:مراجع بلغات أجنبية: ا 00010101 0 

- غنترس: ا ا ااا 


تخ 1ه 


فصو لها 
١-الحماية‏ الجنائية للحق فى صيانة العرض فى الشريعة الإسلامية والقانون 
الوضعى . دراسة مقارنة , رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
4 .و وأعيد طبعها بعد الإضافة إليها وتنقيحها . دار النهضة العربية ستّة 
٠.‏ 8ف صفحة 371 6. 
؟-القيود الواردة على سلطة المحكمة الاستئنافية فى نظر الدعوى الجنائية ,ع 
دراسة منشورة بمجلة القضاة الفصلية , السنة ؟؟ ء العدد الأول , .١9896‏ 
!-الحماية الجنائية للمستهلك من مرض جنون الأبقار » تقرير مقدم المؤتمر " 
المشكلات الفنية والقانونية المتعلقة عرض جنون البقر" , كلية الحقوق جامعة 
القاهرة ٠١٠‏ ؟ إبريل 19345. 
-الحماية الجنائية للحرية الشخصية من الوجهة الموضوعية "دراسة مقارنة" , 
دار النهضة العربية الطبعة الأولى ١5345‏ ء الطبعة الغاتية دار النهضة العربية 
لاهه؟ ف لالم" صفحة. 
ه-شرح قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء » دراسة تفصيلية لأحكام قانون 
توجيه وتنظيم أعمال اليناء من الوجهة الجنائية والمدنية والإدارية » دار النهضة 
العربية » 9855 . فى 7١/8‏ صفحة , الطبعة الثانية 95357 فى ١م/؟‏ صفحة. 
4- السياسة التشريعية فى مجال تنظيم أعمال البناء » تقرير مقدم إلى ندوة 
التشريعات المعمارية والإبداع المعمارى التى أقامها المجلس الأعلى للتقافة فى ٠١‏ 
ديسمبر 1535. 
/ا- مبادئ القانون الجنائى الدولى , دار النبهضة العربية ١595/8‏ فى ١"؟‏ 
صفحة ء الطبعة الثانية 99664 فى "٠85‏ صفحة. 
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/- ملاحظات على مشروع قانون الإجراءات الجائية الجديد , تقرير قدم إلى 
ندوة الاتجاهات الجديدة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى عقلمًا 
الجمعية المصرية للقاتون الجنائى فى 78 مايو 99591 بفندق هيلتون النيل 
بالقاهرة. 

9- مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب (بالاشتراك بعض الزملاء) » دار النهضة 
العربية » ١594-1919‏ . 

-١‏ ماهية الفعل محل التجريم فى قضاء امحكمة الدسستورية العليا "دراءمسة 
مقارنة" , دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمى الأول لكلية الحقوق بجامعة حلوان 
الذى عقد بالقاهرة فى "١-7٠‏ مارس /9553 ونشر ضمن أعماله فى هه 
صفحة. 

-١‏ أصول اللغة القضائية , دار النهضة العربية . الطبعة الأولى /55 9 الطبعة 
الغانية ٠ ٠ ٠‏ 7 ء الطبعة الثالنة /لا. ه لاع فى “ه8١‏ صفحة . 

-١‏ الصحافة واحماية الجنائية للحياة الخاصة "دراسة مقارنة" , دراسة مقدمة 
إلى المؤتمر العلمى الثابئ الذى عقدته كلية الحقوق بجامعة حلوان فى موضوعم 
الإعلام والقانون ء وذلك ف الفترة من 4 ١‏ إلى ه16 مارس ١19494‏ . بقاعة 
المؤتمرات بالقاهرة ونشر ضمن أعماله , تم طبع كمؤلف , دار النهضة العربية فى 
7 صفحة. 

-١‏ إحالة الدعوى الجنائية إلى القضاء فى السنظم الإجرائية المقارنةء دار 
النهضة العربية » )158 فى 94" صفحة. 

-١4‏ دور النيابة العامة فى النظام الجنائى الجرمابئ . مجلة حقوق حلوان 
للدراسات القانونية والاقتصادية » ع؟ , يوليه-ديسمبر 199869 2 ص -١5٠0‏ 


4 , طبع كمؤلف 48 .| 
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-١‏ حتق امحكمة الجحنائية فى التصدى , مجلة مصر المعاصرة التى تصدرها الجمعة 
المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع العدد 45٠0-4869‏ » السنة 
1 يوليه-أكتوير 5٠٠.٠‏ غ» صفحة 5554 إلى .86٠١‏ 

- شرح قانون العقوبات القسم الخاص فى جرائم الاعتداء على الأشخاص . 
الطبعة الأولى سنة ٠٠٠”ء‏ فى 539 صفحة. 

-١١/‏ جرائم المخدرات فى التشريع المصرى , الطبعة الأولى » دار البهضة 
العربية 7٠٠١‏ فى 4 ؟١؟‏ صفحة. 

- تجريم غسيل الأموال فى التشريعات المقارنة » دراسة قدمت إلى مؤتمر 
الوقاية من الجريمة فى عصر العولة الذى نظمته كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك مع أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 
خلال الفترة من 8 مايو 7٠٠1١‏ »ء امجلد الثابئ فى ١٠8‏ صفحة , ثم نشرت 
كمؤلف بعد الإضافة إليها . دار البهضة العربية ٠٠١‏ عاق 1/85 صفحة. 
وقد نال هذا المؤلف جائزة الدولة التشجيعية فى القانون الجنائى لسنة ؟ ٠٠؟.‏ 
8 الجيدات الورائثية والحماية الجنائية للحق فى الخصوصية » دراسة قدمت إلى 
مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون الذى عقدته كلية الشريعة والقانون 
بجامعة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من ث إلى 8 مايو سلة 6017٠73ء‏ ثم 
طبع كمؤلف . دار النهضة العربية 7٠٠١5‏ فى ١81١‏ صفحة . 

٠‏ -- شرح قانون العقوبات - القسم العام , النظرية العامة للجريمةء 
بالاشتراك مع أحد الزملاء , دار النهضسة العربية 9 ..!-#..15 >7١,‏ 
صفحة . الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة 4 .5٠١‏ 

1- دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال المصرى الجديكد » دراسة 
قدمت إلى مؤتر الجوانب القانونية للعمليات المصرفية والذى نظمعه الجمعية 
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المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع وعد بقاعة المؤتمرات بمقرها 
بالقاهرة يومى 7١-19‏ ديسمبر سنة 7١٠1‏ ونشر ضمن أعمال المؤتّر 
والبحث فى مائة صفحة » كما أعيد نشره بعد تنقيحه والإضافة إليه بعنوان 
"مدى ملاءمة تجريم غسل الأموال للقواعد المصرفية" . ضمن أبحساث مؤتر 
الأعمال المصرفية الإليكترونية بين الشريعة والقانون الذى عقدته كلية الشريعة 
والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بدبى ف الفترة من ١75-١١٠١‏ مايو 
,٠٠‏ أعمال المؤتمر المجلد الرابع ص 41 4-1 ١6٠١‏ , ثم طبع كمؤلف , 
دار التبهضة العربية /1ا٠ 7٠‏ » فى ١7٠‏ صفحة. 

19 - الحماية الجنائية للمستند الإليكترون - دراسة مقارنة » دواسة قدمت إلى 
المؤتمر العلمى الأول الذدى عقدته أكاديمية شرطة دى فى الفترة من ©9-/؟ 
إيريل سنة 7٠٠7‏ بمقر الأكاديمية فى دبى » بحوث المؤتمر , الجزء الأول ص 
40-1 4 , ونشر أيضاً ضمن أبحاث مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة 
والقانون الذى عقدته كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات فى الفعرة من 
15-٠‏ مايو 57٠٠"‏ بدبى ع المجلد الثانئن ص "1م 4-"7/اه , طبع كمؤلف 
بعد تنقيحه والإضافة إليه -دار النهضة العربية 5٠٠5"‏ ع فى 197 صفحة. 

1 5- الحماية الجنائية للبيئة » دار النهضة العربية ,» 4 ”٠٠‏ ع فى /191” صفحة. 
5 ؟- الحماية الجنائية للائتمان المصرفى من الخداع "دراسة مقارنة" . دراسة 
قدمت إلى المؤتمر العلمى الأول لكلية الحقوق ببنها فرع جامعة الزقازيق » الذى 
عقد فى قاعة الاحتفالات بفرع بنها يومى 77-5١‏ مارس سنة 17٠١٠١4‏ .ىق 
7 صفحة , ثم طبع كمؤلف دار النهضة العربية (4 )5٠٠١‏ فى ١/87‏ صفحة. 

© - التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقيبد سلطة النيابة العامة فى التحقيق 
الابتدائى ‏ دراسة نقدية للقانون المصرى مقارناً بالقانونيين الألمابئ والفرنسى ء 


-١1و-‎ 


دراسة قدمت إلى المؤتمر العلمى التاسع لكلية الحقوق بجامعة المنصورة » عسن 
النظام القضائى والمتغيرات اخلية والإقليمية والعالمية يومى .١ل‏ مصارس 
7٠ ٠‏ بالقاهرة ونشر ضمن عدد خاص والبحث فى 4/ صفحة ., ثم طبع 
كمؤلف سنة 7١٠5‏ بعد الإضافة إليه فى 4 ١5‏ صفحة. 

5؟- جريمة أخذ الرهائن فى القانون المصرى والمقارن , بحث قدم إلى المؤتمر 
العلمى الثانئ الذى عقدته كلية الحقوق بجامعة بنها فى موضوع المكافحة القانونية 
للجريمة المنظمة , يومى 7١-١9‏ إبريل سنة ٠٠٠8‏ (/1” صفحة). 

(- الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية "دراسة مقارنة" . ضسمن مؤلف 
مشترك فى موضوع "الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية" » غرفة صناعة وتجارة 
أبو ظبى وجامعة الإمارات العربية المتحدة 5٠٠‏ فى ١١4‏ صفحة. 

8- السياسة التشريعية لمكافحة الإرهاب ومدى اتفاقها مع أصول الشرعية 
الجنائية » دراسة قدمت إلى مؤتمر نحو مكافحة علمية للإرهاب الذى عقدته كلية 
الحقوق بجامعة الزقازيق بالاشتراك مع كلية الحاسبات بجامعة الزقازيق ومعجهد 
الأهرام الإقليمى للصحافة يومى ١5-١4‏ فبراير سئة 7٠٠5‏ ء. وقد نشسر 
البحث ضمن أعمال المؤتمر وألقى ضمن جلساته. ثم طبع كمؤلف بعد تنقبحه 
والإضافة إليه , دار النهضة العربية » 7٠٠5‏ فى ١4‏ صفحة. 
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